مشرو ع الحركة النسوية اليسارية في 
العغرب 


متطاقاته» أهدافه»› وسائله 


عبد الرحمن بن محمود العمراني 
أستاذ التعليم العالي » كلية الآداب - جامعة القاضي عياض 
مراكش -المغرب 


الطبعة الأولى 
۷ھ ۲۹۹م 


مشروع الحركة النسوية اليسارية 4 المغرب 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة 
للعالمين» وبعد: 

فان الله ۔ تعالی ‏ کرم بني آدم» وفصّلهم على کثیر من خلقه» معلناً آن ميزان 
التفاضل بينهم هو التقوى لا ا لجنس ولا النسب ولا الحالة الاجتاعية للفردء قال 
تعصال: ط یا الاس إتا لقت کر من در وای وجَعلتگم سوبا وباب 
اروا ِن أ ڪرم عند آله تكم إن آله علِمٌ خير (المجراد: .]١‏ 

ولكن الناس بفعل تحديدهم ميزان الأفضلية في القوة البدنية بالدرجة 
الأولى ‏ لحاجتهم إليها في بيئتهم ۔ استضعفوا المرأة وأهانوهاء فلم يكونوا يرحبون 
بمولدھاء ویتطیرن بہا کا قال تعالی: ودا مشر أحَذهُم ا ل و 
مُسودّا وهو كظيمٌ) [النحل:۸ه]ء ولم تكن تحظى عندهم بالعناية والاحترام الذي 
يحظى به الذكر عندهم» وأكثر من ذلك فقد قضت الأعراف الجاهلية بوأدها.. 

في ظل هذا الوضع بعث الله رسوله محمداً لل بالهدى» ليثبت تكريم المرأة 
بعد أن أهانها الناس» ويمتعها بحقوقها بعد أن هضمها الناس» ويسوي بينها وبين 
الرجل في الأحكام؛ تصحيحاً ليزان التفاضل بينها في الأعمال.. ولا تزال 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وسيرته ل تدل على المكانة الكريمة التي 
حظيت بها المرأة ني ظلّ الإسلام» وهي نصوص تنّل الدعامة الأساسية لحريتها 
المنضبطة بالشرع» ولحقوقها الشرعيةء فلا يمكن لأخد أن ينقص منها شيئا اختياراً 
منه ورغبة. ولقد کان عمر بن الخطاب . رضي الله عنه ۔ یکره أن تخرج زوجته 
لحضور الصلوات الليلية في المسجد» فلم يستطع أن يمنعها منه لتمتيع الشرع إياها 
بذلك. ففي الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنها ‏ قال: «كانت امرأة لعمَّر 


المقدمة 
۷ 


تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجاعة في المسجد؛ فقيل ها: لِم تخرجين وقد 
تعلمين أن عمر يكره ذلك ویغار؟! قالت: وما یمنعه ن ينهاني؟ قال: يمنعه قول 
رسول الله : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». [صحيح البخاري] 

وقد ف عل الا السلا ج ر غ رفاغ هی 
شريعتهم» فانعكس ذلك سلبياً على المرأة بصفة خاصة؛ حيث خضع فيها التعامل 
معها للأعراف والتقاليد لا لنصوص الشرع وضوابطه. إذ من المعلوم أنه حين 
يغيب التحاكم للشرع تسود الأهواء فتضيع الحقوق.. وهكذا سلبت المرأة حقوقها 
الشرعية والطبيعية» ولم تعتبر إنسانيتهاء فحضورها كغيا بها .. وتمّ التمييز بينها 
وين الرخل ذال الاسر ةوف الها العامة وق اسراو هتا الرضح وطرل 
مدته الزمنية إلى أن جعل المرأة نفسها تظن ن تلك الوضعية البئيسة التي تعيشها 
هي وضعيتها الطبيعية! حيث القول قول الرجل» والقرار قراره» والصواب معه 
دائ ولو ليها آن يزو جها بمن يريد وله أن يعضلها إذا أرادت الرجوع إلى زوجهاء 
ولزوجها أن يعاشرها بغير المعروف» وأن يسرحها بغير إحسان» وإذا كره منها 
خلقاً دفعه ذلك إلى مفارقتها. هي لا ترث» والثروة بكاملها يأخذها الدّكر حفاظاً 
عليها من أن تتوزع خارج أعضاء الأسرة الذكور. أخوها جرج للتعلم وهي شرم 
منه» فاخارج محل عمل الرجل وهي محل عملها البيت» تعتني به» وتطبخ وتنظف 
حتى تنتقل إلى بيت الزوجية. 

وإن هذه الوضعية البئيسة التي عاشتها المرأة المغربية هي التي قامت 
SL a‏ 
لواء الدفاع عن حقوق المرأة» وتولّت الحملة من أجل إنصافها؛ بتنفيذ توصيات 
وقرارات المؤتمرات الدولية.. وأصبحت للمرأة قضية اختلفت بشأنها الأفكارء 
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وانقسم الناس حوها إلى فئتين بارزتين» إحداها: تستورد تصورها عنها بإطلاق 
من مرجعية غربية» وأخرى تنضبط لأحكام الشرع وقضاء الشارع القطعي. 
وتجاوزت الفئة التغربة إلى درجة امام الإسلام بأنه ظلم المرأة فلا يصلح اعتماده 
مرا قافا راع لك ت ا وا م 
ا لمغربية» وفق تصور جديد يتمأشى والحياة الحصرية التي انخرطت فيها المرأةء مثلها 
مثل الرجل.. وقد تولت الحركة النسوية في المغرب كبر هذه الحملة على الم جعية 
الإإسلامية في قضايا المرأة ؛ من خلال منافذ ومداخل استثمرتها لاختراق المجتمع 
الغربي وتمرير مشروعها الذي تزعم من خلاله السعي إلى تحسين وضع المرأة 
وإعادة الاعتبار ها بتنفيذ توصيات المؤتعرات العالية التي اهتمّت بقضيتها. 
ومشروع الحركة النسوية في المغرب هو موضوع هذه الدراسة » نتناوله 
توصيفاً وتحليلاً » من أجل تقريبه للقارئ» استندت فيه إلى وثائق الح ركة النسوية» 
من أجل تجنب أي اهام بالشطط في الحكم عليها أو الإجحاف في حقها. ولذلك 
أوردت مجموعة وثائق ونقولات للاستشهاد والاستدلال في الحكم على مشروعها؛ 
بتعاداً مني عن أي افتراء علبه؛ لقوله تعال: ا تاا ديرت اموا ونوا 


2 و ك 


ریت له شار ء قط ولا جرم ڪُم سان قَوْمرعَلن أ عدوا عدوا 


هوقرت قوی ر وفوا آله إن آله خَبيريما تَعَمَلْورى ¶ [الائدة: ۸]. 

ولقد قسمت البحث إلى فصلين النين» أحدها: حصصته لعرض تصور 
الح ركة النسوية في المغرب تحاه قضية المرأةء وذلك في ثلاثة مباحث» والفصل 
القان: خصص لاليات تنفيذ مشروع الح ركة النسوية وخطواتى وذلك في ثلانة 
مباحث أيضا. وقد راعيت الالتزام امن لافج اة ا اا 
وا و و و ف عا ا 


المصل الأول : 


مشروع الحركهة النسوية 


«متطاقاته وأهدافه») 


الفصل الأول» المبحث الأول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها 


الميحت الأول 
مشروع الحركة التسوية بأقلام رموڑها 


دمهبك.: 


يظهر من خطابات الحركة النسوية با مغرب نها أقامت مشروعها من أجل 
الدفاع عن حقوق المرأة المغربية «المهضومة» منذ زمن بعيد خضعت فيه لصور من 
المعاناة والممارسات الظالمة المهدرة لإنسانيتها ني الأسرة وني المجتمع. وترى هذه 
الحركة أن المرأة في التصور الاجتماعي المغربي كائن قاصر عن الرجل» وهي حكومة 
بالتبعية له ء امتداداً لنظرة الأسرة «الأبوية؛ إليها؛ فهي في تصوّرها كائن من الدرجة الثانية. 

من أجل ذلك اهتمّت في مشروعها بمؤسسة الأسرة» وني تصورها نها مؤسسة 
تقوم بإعادة إنتاج التمييز بين الجنسين من خلال أسلوب التنشئة الذي تمارسه على 
أفرادها. ولقد رفعت شعار الدفاع عن المرأة بقصد تحريرها أولاً ثم تحقيتق مساواتها 
مع الرجل ثانياً » بناء على ما فرضته التطورات التي عرفها وضع المرأة الغربية من 
تيبر للأدوار. 

وتقدّم الحركة النسوية بين يدي هذين المقصدين -في منشوراتما - صورة قاتة 
عن وضعية المرأة في الأسرة وني المجتمع وني ظل القوانين المجاري العمل ها »على 
اعتبار أنها نائج دراسات ميدانية قامت بها مجموعة باحثات" للكشف عن مكانة 


المرأة الاجتماعية» ولبيان ما يترتب عن وضعها من حَيّْفي ممارس عليها. وتقدّم 


› ۱۹۸٩ ينظر مثلا: «ملف الطلاق» في جريدة «۸ مارس» المغربية» عدد ۲۷ و۲۸ في مارس وأبریل‎ )١( 


وكتاب الأسرة المغربية ثوابت ومتغيرات» لكترة لمران العلوي» وكتاب «نساء ورحال؛ التغيير الصعب»: 


لفاطمة الزهراء أزرويل. 
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الحركة النسوية هذه الصورة القانعة في سياق اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة من 
المساهمة في عملية التنمية» وهذا ما سنحاول تفصيله في هذا المبحث. 

أولا: أساسيات 4 مشروع الحركة النسوية بالغرب: 

يرتكز مشروع الحركة النسوية با مغرب ۔ حسب ما يستفاد من خطاا ۔ على 
تحقيتق مبدأين اثنين» أحدهما: مبدأ المساواة بين الجنسين» والثاني: مبدأ تحرير المرأة. 

١‏ ميدأ المساواة بين الحنسين: 

تظهر الكتابات النسوية أن المساواة بين الحنسين يراد ا «تحقيق المساواة التامة 
بين المواطنين والمواطنات» والقضاء على كل أشكال التمييز بيا فيها التمييز المنبني على 
أساس المتس ٤‏ وذلك نى الات متعددة منها: جال العمل» وال المسؤولىات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» والمجال الحقوقي غل اغتبار نالتاش يولدون 
أحراراً متساوين ني الحقوق. وقد أكد مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية 
أنه «أخذ بعين الاعتبار مبداً تحقيق المساواة بين الرجال والنساء مع باقي المتطلبات 
الاخرى (الد راط وو الى وا اون وا الد 

وترى الحركة النسوية أن «المرأة إذ تطالب بحقها في المساواة لا تطلب الم 
عليها بامتياز ما؛ بل هي تطالب باسترداد حق متأصّل في كينونتها البشرية» شلب 
منها ضمن صيرورة تاريخية» ونظم سياسية واجتهاعية واستبدادية»("» تعود في نظر 


الفكر الغلاي إل زم بعيد ف الحضارات البداة ‏ مغن أن وضع المرآة م يتغير 


.۲ في مارس ۱۹۹۲ ص‎ /٥۷ بيان ا مجلس الوطي لاتحاد العمل النسائي» حريدة «۸ مارس» المغربية» عدد‎ )١( 
.٠۳ مشرو ع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية:‎ )۲( 

(۳) ورقة موحهة إلى بحنة التنسيق بين الأحزاب بمناسبة انعقاد اليوم الدراسي حول الإصلاحات 
السياسية؛ جحریدة «۸ مارس»»› عدد /٥۷‏ مارس ۱۹۹۲» ص .٠°‏ 


.١١ ينظر: بحلة «أمل» المغربية» عدد‎ )٤( 


الفصل الأول 


المبحث الأول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها 
۱ 


بمجيء الإسلام ع) كان عليه وضعها قبله! 

وتستند الحركة النسوية ني عملها على تحقيق مبداً المساواة بين الجنسين إلى ميثاق 
الآمم المتحدةء الذي دعا الشعوب إلى تأكيد إيمانا «بالحقوق الأساسية للإنسان» 
وبكرامة الفرد وقيمته» وبا للرجال والنساء والأمم كبيرهاوصغيررهامن حقوق 
متساوية). وكذا إلى ما أكده الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان سنة ۱۹٤۸‏ أن «لكل 
إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات .. دون أي تمييز»» وأيضاً إلى ما ورد في 
الاتفاقيتين الدوليتين حول الحقوق السياسية والمدنية بشن تعهد الدولة «بكفالة حق 
المساواة للرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق»'. 

بناءً على هذا يتكرر في خطاب الحركة النسوية القول ب «ضرورة الالتزام 
بتطبيق مبادئه ۔ يعني: ميثاق الأمم المتحدة۔ وذلك بالعمل على احترام حقوق 
الإنسان والحريات العامة والشخصية» وإلغاء كل القوانين المبنية على ساس التمييز 
بين ا لجنسين» والقضاء على كل مظاهر اللامساواة والاضطهاد والعسف التي تعاني 
منها ا لمرأة المغربية»'. ويؤيد ذلك أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية للقضاء 
EOE N E ESE NES E‏ 
 , ٥‏ غا يعد التزاماً أخلاقياً منه بتأكيد تلك المصادقة بالضان الفعلي لحقوق 


الإنسان وحرياته على ساس العدل والمساواة على المستوى السياسى والاقتصادي 


.۱۹۸٩ مقال «هكذا تتحدت المواثيق الدولية» حریدة «۸ مارس»» عدد ۰۲۵ نایر‎ )١( 
٣ مقال «أين نحن من حقوق الإنسان؟» الصفحة السياسية» حريدة «۸ مارس» عدد‎ )۲( 


دجنب ر /دیسمیر A4‏ 
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والاجتهاعي والقانوني والثقاني. 
وتنتقد الحركة النسوية الدستور المغربي لأنه - حسب دعواها - «يكتفي بالإشارة 
إلى تساوي المرآة والرجل في الحقوق السياسية ولا يتناول الحقوق الاقتصادية 


والاجتماعية والثقافية. (و) إن تجتب هذه التدقيقات يعكس ترب المشزع من اتخاذ 


موقف محدد وواضح من المساواة بين ا لجنسين في ختلف مجالات الحياة» وهو في واقع 
لار ريش الشات آي تاوالت جن انين > وقد جاء في 
اتدل الستررزئ ق اسا اة ٠‏ شر > س۹۹ اك دتشت 
المملكة المغربية بحقوق الإنسان ك| هو متعارف عليها عالمياً» . 

والحركة النسوية بذلك تشير إلى حاجتها إل دعم من الساطات التشريعية يقيم 
الاعتبار لمطاعها من أجل التحرر والمساواة » فيدفع في اتجاه تمكينها من المحضور في 
مواقع صنع القرار في البلاد» واعتبارها معنية بتقرير مصير الوطن على قدم المساواة 
مع الرجل. ولقد ورد تأكيد هذا الاحتياج في مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج 
المرأة في التنمية » بالتصريح ب اضرورة تبني هذه الخطة من طرف أعلى سلطة 
حكومية» والالترام اساسا ومالبا وم ماتا وقد جات الجمعيات ولو 
القطاعات الوزارية ا لحاضرة في ورشة عمل فبراير ۱۹۹۸ تشبثها هذه التوصية 


كشرط مسبق لضياغة وتطبيق خحطة العمل هثه». 


)١(‏ ورقة جمعية اتحاد العمل النسائي الموحهة للجنة التنسيتق بين الأحزاب الوطنية» حريدة «۸ مارس»»› 
عدد »٥۷‏ مارس ۰۱۹۹۲ ص٥‏ . 


(۲) مشرو ع حطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية: ۹. 


الفصل الأولء المبحث الأول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها 


وما لا شك فيه أن الحركة النسوية وأنصارها على وعي تام بأن إلغاء كافة 
أشكال التمييز بين المرأة والرجل القائمة على معيار ا لجنس؛ لا يكفي في تحقيقه 
إجراءات قانونية » مالم تكن هناك قناعة اجتماعية تؤمن مها. وقد أشار الدكتور 
«عبدالصمد الديا ي“ إلى هذه الصعوبة بقوله: «إذا كان مبدأتحرر المرأة )م يعد 
موضوع سجال في حد ذاته» فهناك مشکلتان مترابطتان تظلان مع ذلك مطروحتین: 

١‏ كيف يمكن دفع الجاهير إلى القبول بمبداً المساواة بين الجنسين في مجتمع 
فخا وا د 

۲ هل مبداً المساواة بين الجنسين إنتاج غربي مستورد وأجنبي على التراث 
الثقاني الوطني كليا؟ إذا كان الأمر كذلك» وإذا كانت المطالب النسائية با معنى 
الواسع غائبة فعلاً من التقاليد؛ فسيجد المثقف صعوبة في إقناع الجاهير بصحة 
مطالب من هذا النوع» فالأمر يتعلق إذاً في نماية التحليل بمشكل تربوي: كيف نربي 
ا لجاهير؟ ما هو دور المثقف في عقلنة التفكير الشعبي؟». 

وهذا ما توصلت إليه أيضاً الدكتورة «فاطمة الزهراء أزرويل» بنصّها على أنه 
تقوم دون تحقيق المساواة بين الجنسين «العواتق الذاتية والموضوعية التي تجعل النساء 
والرجال يعيشون بقلق الانتقال من شكال العلاقات التراتبية بينهماء إلى الاقتناع 


)١(‏ أستاذ «علم الاحتماع» بكلية الآداب»ظهر المهراز» بفاس. 
)( مقال «النسسائية ي المغرب»: عبدالصمد الديالمي» تر جمته ی العربية حدجة البهي» حر یسدة A»‏ 


مارس»»› عدد »۲١‏ ینایر .۱۹۸٩‏ 
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بالمساواة واحترام المرأة على مستوى الوعي والمهارسة»'. ويزيد من تلك الصعوبة 
أن المرأة بدورها ‏ حسب الحركة النسوية ۔ تساهم بفعل الحَيّف الممارس عليهاء وكذا واقع 
الأمَية الذي تسبح فيه » ما يزيد من العبء على الحركة إذا أرادت أن تخرج من عزلتها 
وترتبط بواقع الرأة المغربية حقاً» حيث الفقر والأمية الصحية والفكرية والاجتاعية.. 
ولأن الحركة النسوية غربية الهوى والفكر » فإن مشروعها من أجل تحقيق 
المساواة؛ يتناول المساواة بمعنى «التهاثل بين الجنسين» كا ورد في الفكر الغربي » وكا 
سطرته المواثيق الدولية» من غير اكتراث لمدى تعارضه مع خصوصية الشعب المغربي 
العقدية» ولم تيز الحركة في مطلبها برفع حميع شكال التمييز بين النساء بين ما ورد في 
الشرع بخصوص العلاقة بين المرأة والرجل» وبين ما تتداوله المارسات الخاطئة 
المتوارثةء والثقافة الشعبية من خلال الأمثال والحكايات وغيرها. وهكذاجاء من 
بين مطالبها «التنصيص على نفس الحقوق والواجبات بالنسبة لكلا الزوجين» ومنها 
المساواة في اللإرث» وعلى «حق الرجل والمرأة على السواء في تقديم طلب الطلاق» 
من أجل أن تنمحي ا لخصوصيات بين الجنسين في العلاقة والحقوق الزوجية. 
ويبدو أن تحديد المساواة بمعنى التهاثل بين الجنسين؛ إذا كان ينسجم مع القيم 
الغربية والقوانين المؤطرة لحركة المجتمع في الغرب؛ فإن استقدامه معلباً .هذا ا معنى ‏ 
إلى بلاد المسلمين يعد تجاوزاً لمكوّنها العقدي والثقاني الذي يراعي الاختلاف بينه) 
ويعترف بالمساواة بينه) في إطار الدور المنوط بكل منه) والذي يتوافق مع طبيعة 


خلقتها » على حلاف فكرة التماثل التي وإن أريد ما إثبات ذاتية المرأة من غير 


)0( نساء ورجال؛؟ التغيير الصعب: ۷. 


القصل الأول» 


المبحث الأول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها 
: 1۷ 


اختلاف بينها وبين الرجل؛ فإنها تؤدي إلى إنهاك قوتما الفكرية والصحيةء وإلى 
إحداث خلل في عطاء اها في مجموعة خجالات. 

۲ مبدأ تحريرالمرأة: 

يرتبط وصف الإنسان نفس ب «أنا حر» بلحظة رد فعل تجاه أي منع من كلام 
يتلفظ به أو فعل يمارسه؛ فحريته المطلقة تتجل في أن يفعل ما يشاء ولا دخل لأحد 
في شخصه. وليس هذا المعنى بعيداً عن المراد بتحرير المرأة في برنامج الحركة النسوية 
ذات التو جه اليساري في المغرب؛ فإنه يعني فك كل قيد عنها بجعلها تابعة لغيرها 
سواء كان شخصاً أو معتقداًء ويحدّ من قدراتما في العطاء والإنتاج» ويحصر قوتها 
ي نطاق ضيق.. 

ولقد سبق أن ظهرت فكرة تحرير المرأة في مصر مع «قاسم أمين»» حين آثارها 
بعد عودته من الديار الفرنسية بقليل من الحرأة في كتابه «تحرير المرأةء وبجرأة كبيرة 
وشيء من التعالي في کتابه «المرأة الحديدة». وبدأ النداء مها عندنا في المغرب في نهاية 
القرن العشرين الميلادي في كتابات الحركة النسوية» حيث ظهر أنه أحد أهدافها التي 
تروم تحقيقها. وترمي الفكرة إلى فك كافة القيود ولو كانت دينية» والضوابط 
الأخلاقية والقيم الاجتاعية عن سلوك المرأة من أجل تشيت ذاتها وقدرتهاء 
باعتبارها إنساناً من حقها أن تستقل بنفسها عن أي وصاية أو توجيه من أحد. 

ولأن ار كة النسوية تدرك حساسية المظالبة زير المرآف وا يمكن أن تشر 
من ضجَة في المجتمع المغربي بمختلف مكوناته الدينية والثقافية وشرائحه الاجتاعية 


مثلم أثاره نداء «قاسم أمين» في مصرء ولذلك تجتباً لأي مصادمة معه عند عرضه؛ 
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فقد بدأت بتوضيح المراد عندها من «تحرير المرأة»» من أجل إضفاء نوع من المصداقية 
والقبول لمطالبها » وتصحيح ما وصفته بالفهم الخاطى حوها » وبيان ما تعترضها من 
«تصورات خاطئة منتشرة وسط النساء والرجال - بخصوص تحرير المرأة - والذي 
يفهم على آنه يؤدي إلى انفلات المرأة وخروجهاعن قيم المجتمع؛ اللهو» الاعتناء 
بالمظهر الخارجي عوض الاهتمام بالمشاكل الحديّة» وإلى الثورة على الرجل والأسرة» 
الدعوة للتحرر هي دعوة للهدم .. إن هذه المغاهيم الخاطئة ناتجة عن التشوش 
والغموض والعموميات التي تكتنف القضية»('. 

لكن المتتبّع لكتابات نساء الحركة يدرك أن الوقوف عند هذا التوضيح إنما هو 
توقف اضطراري اقتضته المرحلة» ولا يتعدى كونه موأ من أجل تجنب أي 
مصادمة مع الشعب في بداية اشتغال الحركة» فالطبقة المثقفة من الشعب المغربي - 
رجالا ونساء - لا يخفى عليها أن «تحرير المرأة» في أدبيات الحركة النسوية ذات 
التوجه اليساري يعني أن تتخلص المرأة من كل ضابط يحكم تصرفها ولو كان 
مصدره الشرع خاصة ونه ني ارتباط وطيد مع مطلب آخر هو مساواتها مع الرجل 
بالمفهوم الذي ظهر في الغرب. وما ينبغي توضيحه أن النداء بحرية المرأة هناك كان 
له ما يسوّغه» وهو أشكال القَمْع الذي كان يمارس على المرأة أيام سيطرة الكنيسة من 
طرف رجال الدين أنفسهم» وآنواع الظلم الذي اكتوت به المرأة هناك باسم التعاليم 
اک ا ارح الا ا ةق لای ا ای انا عه د 


رجعة فيهاء لذلك استقر عندهم أن الحضارة لا تقوم مع وجود الدين» وإنم| تقوم 


.٠۹۸۰٩ ینایر‎ ›»۱ ٤ مقال لعائشة لخماس؛ حول إشكالية تحرير المراًة: حريدة «۸ مارس»»› عدد‎ )١( 


الفصل الأول المبحث الأول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها 


بفصل الدين عن الحياة. وكان من نتائجها أن أفرزت تحرراً مطلقاً للإنسان الغخربي» 
وحرية غير ملتزمة بغاية أكبر من إشباع رغباته ولذاته. وكانت خطوتها الأولى في هذا 
الاتجاه أن تحرر المرأة من القيود والتقاليد لتمكينها من التمتع بشخصية مستقلة قائمة على 
الرؤية الذاتية والاختيار الشخصي,. لتتلوها ا لخطوة الثانية وهي أن تتحرر من كافة 
الضوابط التي تحفظ انسجام الكائن الإنساني مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

يمكن القول إذاً أن «تحرير المرأة» في تصور الحركة النسوية با مغرب تتحدد 
خحطوته الأولى في أن تستقل المرأة بشخصيتها عن الرجل» على اعتبار أن نمط العلاقة 
القائمة بينه| جحد من حريتها ني الابتكار والاختيار والعمل» وفي التعبير عن 
وجودهاء وأن المرأة ا لمغربية ما دامت «لا تمارس حق التحكم بمصيرهاء ولا تستطيع 
التعبير عن إرادتما ورغبتها الخلاقة لاستنادها الاقتصادي والفكري على الرجل)'؛ 
فإغها تظل دائ ني وضع التابع المأمور في إطار علاقة أسرية تجعل السلطة للذكر على 
ا (الأب والأخ)» وني إطار علاقة زوجية قائمة على الاستغلال. 

هذا كان «مطلب الاستقلالية والتمكين الذاتي للنساء في تصورها ۔ لا يعد من 
الكماليات التي وهب لأفلية من نساء المدن ذات الامتيازات؛ بل هو شرط ضمني 
للتنمية»'. أي: أن استفادة المرأة من الموارد غير المادية (الحقوق » الاستقلال الذاتي» 


القدرة على اتخاذ القرار داخحل الأسرة وني المجتمع) رهينة بمدى توفرها على الموارد 


)١(‏ المرأة العربية وامحتمع التقليدي المتحلف للد كتورة سلوى الخماش» الطبعة الثانية» دار الحقيقة» بيروت» 
۷)1۲ ص ۱۱۰. 


(۲) مشرو ع الخطة: ۷. 
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امادية التي تعكنها من التفاوض بخصوص تغيير علاقاعا التقليدية. 

وتحددالحركة الطريق لتحقيق استقلال المرآة الذاتي في خروجهاللعمل 
وتقاضيها أجراً عليه يكفيها ويناسبها؛ فبه تتمكن من الاستفادة من ثمار عملهاء ومن 
الرفع من قدرتها على النهوض بأوضاعهاء وتحقيق استقلاها الذاتي» ف «الأجر 
المناسب مع مستوى المعاش هو وحده الكفيل بجعلها تشعر أكثر بذاتها وتقرّر في 
وها ر اکر اا ورو اجو ا الل ی اطار توت ادروت 
التقليدية التي تعرف مسبقاً نها ستتتهي إلى الفشل»". بهذا يصبح عمل المرأة في 
بيتها لا بحقق إلا «حماية الوضع الذكوري ومكتسباته»' بينم خروجها للعمل يؤدي 
إلى زعزعة «حقوق» الزوج وهو المطلوب في برنامجها. 

وإن الحركة النسوية تدرك أن هذا المطمح بعيد المنال لمجموعة أسباب» منها: أن 
المرأة المغربية حين حرجت لتعمل فإنها اشتغلت في عمال حقيرة بأجر زهيد لا 
يناسب عملهاء فلا هي حققت استقلاها ا مادي ولا هي حققت استقرارها التام في 
بيتها. وهذا ما تؤاخذ عليه الحركة؛ لربطها تكن المرأة من الاستقلالية المادية 
وا لحصول على الحقوق المعنوية بخروجها للعمل فتكون قد «(سقطت عن وعي أو 
غير وعي ني إشكالية أنها تسعى لبنية جتمعية تعتبر عمل المرأة مثلاً فرض عين» 
وليس اختياراً يمليه التكوين والقناعات والظروف» وهذا الموقف مناف لمطلب 


)١(‏ مقال «قرصان الفكر والروح: بين الطرح الإخجابي لشرط المرأة والتبريرات» للنحل البشير» حريدة 
«۸ مارس» العدد ۱۲ / نوفمبر ۰۱۹۸٤‏ ص .٤‏ 
(۲) تقسيم العمل بين الحنسين لفريدة بناني: .٠۹۳‏ 
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ا لحرية الذي تنادي به هذه الح ركات»'. 

وتأتي ال لخطوة الأخرى بعد تحرر المرأة من التبعية للرجل عن طريتق الاستقلال 
المادي» وهي تحررها من كل ضابط أخلاقي تفرضه الأعراف والقوانين المنظمة 
للعلاقات الاجتماعية؛ فإنها بدورها تكبّل سلوكها الفكري والاجتماعي داخل الأسرة 
وي المجتمع. يؤكد هذا ما جاء ني جواب أحد أقطاب اليسار ۔ محمد الساسي .عن 
سؤال: هل تؤمنون بالتعامل والحوار مع الفصائل الإسلامية؟ فقال: «إن التعامل مع 
الحركات الإسلامية رهين بجواا عن جملة من الأسئلة: هل تؤمن بحق المرأة في 
الإرث؟ وفي العمل؟ وفي اللباس؟ واستقلال الشخصية؟ وحق تولي عققد 
الزواج؟». 

ظاهر هذا ا لجواب أن الحرية التي يُنادى بها حرية مطلقة تبدأمن تحررها من 
التبعية داخل الأسرة للأب أو الزوج» إلى تحررها من الضوابط الأخلاقية 
والاجتماعية لتحيا حياتها كا تريد مثلما تعيشها المرآة في الخرب؛ إها حرية المرأةفي 
ذاتها وني سلوكها. وهذا ما يدفع إلى الحكم بآنه «عند رواد التغريب فالتعري 
والتفسخ وتعدد الخليلات والأخلاء وتأنيث العام وولوج المقاهي والحانات والفن 


)١(‏ «المسألة النسائية من وحهة نظر نسائية»؛ حوار مع فعاليات إسلامية مغربية؛ جريدة «الصحوة» المغربية» 
عدد ٤۲ - ٤١‏ ذو القعدة ٠٤٠١‏ ه / مارس أبريل »۱۹۹١‏ ص 4 قول الأستاذة فاطمة بروزية. 
(۲) کان كاتباً عاماً للشبيبة الاتحادية يومئذ» وعضو اللجنة المر كزية لحزب الاتحاد الاشتراكى. 

(۳) الحوار نشر في حريدة «المستقلة» اللندنية في عددها ٠٠١‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ٠١٠١‏ هھ لالموافق ل ۲۲ 


غشت/ اُغسطس .۱۹۹٤‏ 
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والتعفن وإلغاء الشرع» وخلق الصراع بين الجنسين كل ذلك عنوان التحرر»') 
وإلا فما المراد بحق المرأة في اللباس؟ هل يقصد به أن اللباس حق من حقوق الإنسان 
وز الد کر وا یی ان زرا ف یل ید رر ان رک ار اة عل مها 
وتتحول إلى عنصر مساهم في ترويج السلع والإشهار ها! مهما كان في ذلك من 
منافاة للقيم الدينية والأعراف الاجتهاعية؟ وهذا انما يؤسف له حقاً أن جل 
محاولات الخروج بالمرآة من سجن التخلف الاجتاعي والفكري - أو ما اصطلح 
عليه اليوم (تحرير المرأة) - ارتكز على مجموعة من المعطيات والأنساق الثقافية التي 
لا تنسجم مع مكونات الأمة وجذورها التاربخية والحضارية والدينية» ما جعل 
التغيير سطحياً لا يلامس عمق الأزمة الحقيقي» وني ظلّه تنقلب المرأة الدمية التي 
تستميت من أجل الظهور بمظهر يرضي حيوانية الرجل ونزواته في كل مكان». 
هذا ا لخطاب لمشروع الحركة النسوية في ا مغرب يجعل من تحرير المرأة باباً للعريّ 
ونبذ الحياء» وعنواناً لولوج باب الحداثة» نحو ما ورد ني تقرير القطاع النسوي 
لحزب الاتحاد الاشتراكي حول المرأة سنة ۱۹۷١‏ من كون «أول مظهر لتحرر(ها) 
يتجلى في إزاحتها اللشام؛ الشيء الذي تم في مرحلة الغليان الوطني» وكانت 
مشاركة المرأة في معركة الاستقلال منذ غشت/ أُغسطس ۱۹٠۳‏ بدون مثيل. وتحت 


شعار (الاستقلال) بدأت المرأة تطرق الشارع بدون لثام» وعرت لثامها احتجاجاً 


() مقال «قضية المرأة بين التقليد والتغريب»»› حريدة «الراية» المغربية» عدد ۸۷ الثلاتاء ١١‏ مارس 
٤ص‏ ۳ . 
(۲) مقال «الصحافة النسائية واقع وآفاق» لسعاد لعماري» حريدة «الراية»» عدد ۱۱۱ سنة .١۹۹٤‏ 


)( الثام ما تضعه المرأة لتغطية وحهها. 
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ae 

ا ا اک ی ی ا رات اا ا 
التي استخدمتها َا للاصطياد بها في أسواق المال. وباسم الحرية أن تكون سلعة 
عرض في الشوارع يتاجر بعرضها. وباسم الحرية أن تصير عشيقة وخليلة الكل. 
وباسم الحرية أن تنحرف عن الفطرة الإنسانية» وتنتكس القيم الإنسانية» ويتم 
الاعتراف بأشكال وألوان من العلائق الاجتماعية. وكان على الحركة النسوية هنا 
وهي تنادي بتحرير المرأة ‏ أن تحدد موقفاً من ا لخطوات التي رسمتها الحضارة الغربية 
لذلك» وتعتبر بوضع المرأة الغربية النفسي والاجتماعي لا المادي فقط» بدل أن 
تعتمدها نموذجا غير قابل للنقد ولا المراجعة. 

ثانيا: واقع المراة المغريية من خلال مشروع الحركة النسوية: 

تفيد كتابات الحركة النسوية أا على وعي بأن «قيام حركة نسائية نابعة من الواقع 
المغربي بحتم مبدئياً دراسة هذا الواقع ومعطياته وحاجات الفئات النسائية فيه» للتمكن من 
ديد الطالب الاه و عى نط رات ن إمهامات رضن ر رطا اة ولك ها غر 
متوفرة في الواقع الراهن. ومن ثم فإنما قدمت بين يدي مطالبها في مشروعها صورة 
عن الوضع العام للمرأة ا لمغربيةء وهو وضع متآزم» وذلك من أجل الإقناع بضرورة تغيبره 


. ٠۹۸۷ و ۱۰» ص ۱۱۳ بتاریخ‎ ٩ ينظر بحلة «عيون المقالات» المغربية: عدد‎ )١( 
مقال: «من أحل حر كة نسائية مستقلة ودعقراطية» الواقع والآفاق»» د. فاطمة الزهراء أزرويل»‎ )۲( 


جحریدة «۸ مارس»» عدد ۱۹/ مارس .۱۹۸٩‏ 
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۰ وضع المرأة داخل الأسرة:‎ ١ 

حسب تصور الحركة النسوية فإن موقع المرأة المغربية داخل أسرتا هو الهامش؛ 
رآيما مهمّش» شخصيتها غائبة» حريتها في الحركة والاختيار منعدمة .. تعيش «ني إطار 
نظام أبوي» حيث الرجل هو صاحب السلطة المطلقة والمرأة جرد تابع له؛ تحرم النساء 
من حرية التحرك وتفرض عليهن الوصاية وا لحجر» وتقلص دائرة حياتهن إلى أضيق 
نطاق». وإن شيئاً لا يتغير في حياتها حين انتقاطها لبيت الزوجية سوى تغيير المكان 
الذي تنتقل إليه؛ إذ تصحب معها إليه مكانتها الدونية بسبب مايفرضه الزواج 
التقليدي من «علاقة قائمة على السلطة الذكورية بالأساس» وهي علاقة رسخت في 
ارا ا عل الم تر ات وه افا لف اف عت ج 
الرجل صاحب الساطة الوحيدة في البیت؛ أباً كان أو زوجاً أو أحاًء حيث ارس عليها 
أبشع أشكال الامتهان» تصل أحياناً إل درجة العنف». وني رأي المرأة أن ذلك 
قدرهاء وتلك وضعيتها الطبيعية» وأن حل عملها والميدان الذي تفجر فيه طاقتهاهو 
بيتهاء وأن نجاحها في حياتها هو نجاحهاني عملها المنزلي» وفي العناية بالأولادء وأما 
العمل في الخارج فمخصوص للرجال ما مجعلها معرضة دائ) لاستغلال طبقي غير 


)١(‏ مقال «المرأة والانتخحابات التشريعية الأحيرة»» لطيفة احبابدي بجريدة «۸ مارس»» عدد ٠١‏ نوفمبر 
64 
(۲) توضح الدكتورة فاطمة الزهراء أزرويل المراد بالزواج بأنه يعيْ: «العلاقة الزروجية حيث سلطة الرحل 
قاهرة» وحيث يفرض على كل من في البيت احترامها دون نقاش» وحيث تكون المرأًة تابعة منفذة لا حق 
ها في اتخاذ القرارات أو رفضها». ينظر كتاها «نساء ورحال » التغيير الصعب»: .۲٤‏ 

(۳) «نساء ورجحال » التغيير الصعب»: .٠٤١‏ 


© کی أجل حر كة نسائية جماهيرية ديعقراطية مستقلة»: ۳۳. 


الفصل الأول» 


الميبحث الأول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها 
o‏ 


مباشر وغیر منظور. 

وان من تات دة الوض عة ا وة ا رة :أن الات دال الأ ة: 
هو مؤسس الأسرة» ومدبر شؤونهاء يملك اتخاذ القرار لوحد» وهو الذي بجدد 
حدود المباح والممنوع في البيت» ويقوم بالتوجيه وبالمراقبة وبالعقاب لحميع أفراد 
الأسرة بسبب مسؤولية الإنفاق التي يتحمّلهاء على أساس أن من ينفق يملك» ومن 
لا ينفق يبقى في وضعية التابع لمن ينفق عليه.. وأما المرأة فإنها وإن كانت حاضرة 
بجسدها في البيت فإنها لا تملك اتخاذ القرار في شؤون بيتهاء وأن دورها يكمن في التنفيذ. 

إذا؛ فا لحركة النسوية توضح أن الإشكالية تكمن في نمط التنشئة الذي يارس 
داخل الأسرة المغربيةء والذي يحدد لكل من المرأة والرجل دوراً؛ فالأنثى ينها منذ 
صغرها لدور الزوجة المهتمة ببيتها من خلال لعب الأطفال التي تربطها بالمطبخ» 
زالدكر ي للل الا م من خلال ل القرة والح رمن ت كاك لعا 
بحكم تنشتتهن الاجتماعية يخولن للرجال سلطة التحكم في أجسامهن وإنجابهن 
وأملاكهن» وتربية أطفاهن... وعليه تمثل مشاركة النساء في اتخاذ القرار مراجعة 
وإعادة النظر في النظام الاجتماعي القائم على إقصاء النساء وحصر وظائفهن في مهام 
تعتبر طبيعية أو بيولوجية وأخرى تدبيرية منزلية دون أية سلطة فعلية». وإن سبیل 
التغيبر - حسب الحركة النسوية - أن ترفع النساء نداءهن بالمطالبة بأسس جديدة 


للعلاقة الزوجية م تكن متوفرة في| تنعته الحركة بالزواج التقليدي؛ تلك الأسس 


.١١١ مشرو ع الخطة:‎ )١( 
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التي تقوم على مبدأً المساواة التنافسية » بدلاً عن العلاقة الموصوفة بالطاعة والتبعية 
التي تكرس استعباد الرجل المرأًة. 

۲ وضع المرأة 2 الواقع: 

تصف الحركة النسوية المجتمع الذي تعيش فيه المرأة بأنه مجتمع طبقي أبوي» 
منغلق فكراً وغارسة» تتحكم في تسيير شؤونه عقلية متجمدة لا تعير المرأة اعتبار 
وتعدّها كائناً ضعيفاً حكوماً عليها با لخضوع لسيطرة الرجل كا هو حالما داخل 
الأسرة. وهذا ما مجعل حياتما «اليومية حافلة بمظاهر الحيف ضد النساء والدوس 
على كرامتهاء والتعامل معها كمواطنة من الدرجة الثانية» بل وضعهافي نفس 
الدرجة مع الأطفال والمجانين»( مرتهنة في مور تخصها كالزواج بإشراف وليّهاء 
وني تصرفها بعد زواجها خارج بيتها برآي زوجها؛ تأر بأمره وتخضع لسلطته» 
ليختص عملها بيا يتم تمييؤها وتوجيهها إليه»فهي في نظر الحركة النسوية «مجرد كائن 
مسخر للخدمة: الجنس» الطبخ» التفريخ .. ويتم إعدادها تربوياً واجتهاعياً 
وإيديولوجياً للانحصار في هذا الدور» فتتمحور کل اهتاماتها حوله» وتکرس کل 
جهودها لتأديته» وتغيب عنها بالتالي القضايا الخارجة عن نطاقه»". 

وتزعم الحركة النسوية أن هذا الوضع الذي تعيشه المرآة المغربية في الملجتمع 
ترسخه مجموعة أعراف تشكلت عبر مراحل زمنية» ولا تزال تتعمق بالممارسة لتأخذ 
صبغة قانون اجتهاعي يصعب تجاوزه» مصوغ في شکل آمثال وجگم تشکل قنوات 


(۱) مقال «أین نحن من حقوق الإنسان؟» جریدة «۸ مارس»» عدد ۱۳ دحنیر .۱۹۸٤‏ 


)( مقال «الرأة والانتحابات التشريعية الأحيرة»» لطيفة اجبابدي» جریدة «۸ مارس»»› عدد ۱۲ نوفمیر ٤‏ ۱۹۸. 


الفصل الأول» 


الميحث الأول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها 


يتم من خلاها الإقناع بحتمية السلطة الذكورية» وتبعية المرآة للرجل. ويشجع على 
استمرار هذا الوضع في تصورها۔ «استفحال الأزمة البنيوية العامة» ورسوخ نفس 
البنى الاجتماعية والذهنيات والعلاقات والسلوكيات التي تكرس استعبادها المرأة 
وتهميشهاء ويمثل تفثي البطالة واستفحال الأمية أبرز مظاهر هذا التردّي» كا 1 
تبذل أية جهود تشريعية لتغيير القوانين المجحفة في حق النساء والتي تتعامل معهن 
کقاصرات وتابعات»('. 

ولا تفتأً الحركة النسوية أن تثير عاملاً آحر تراه يزكي الوضعية الدونية للمرأة 
هو مضمون الكتاب المدرسي؛ فهو . حسب رأا ‏ يضع قضية المرأة في الدرجة الدنيا 
من حيث الاهتمام والإثارةء ويغيبها ككاتبة على الرغم من وجود كاتبات مغربيات 
یمکن أن يملأن بإنتاجياتمن صفحات الكتب المدرسية كلها. وإذا وردت المرأة في 
أحد المقررات الدراسية فإنها ترد باعتبارها كائناً بشرياً لا باعتبارها قضيةء ما يزيد 
من تكريس وضعيتها الدونية. 

وترى أيضاً أن ما يعرقل تغيير هذا الوضع كون المرأة بدورها تساهم في تكريس 
دونيتهاء حيث إن «العديد من فتيات المدينة حرمن أنفسهن من الكثير من متع الحياة 
حتی يساعدن خا لتحقیق مستقبل له وتنفیذ طموح يراوده». وهذا الوضع يزداد 
سوا بال لرا ى اة ويد غه ك آل اا إا 


مطلق بأن دونيتها حقيقة مقدرة عليها؛ فكونما امرأة يعني عندها اها في مرتبة أقل. 


.۱۹۸١ مارس‎ ۱۱٩ افتتاحية حريدة «۸ مارس» عدد‎ )١( 


(۲) هذا ما قالته الدكتورة سلوى الخماش في كتاجا «المرأة العربية وامحتمع التقليدي المتخلف»: .٠۹‏ 
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ومر هذا إلى آفة الأمَّية في المجالات التربوية والصحية والقانونية التي تعاني منها 
المرأة ا لمغربية بنسبة كبيرة» تجعلها تساهم بنفسها ني وضعها الدونّ في مقابل تعزيز 
سلطة الرجل» ما ينتج عنه أن المرأة تختص بمجالات محدودة هامشية تخرجها عن 
حابة الصراع ني حين تبقى مجالات أخرى خارجية كالمجال السياسي حقلاً للرجال 
لكون «النظرة السائدة في مجتمعنا تعتبر السياسة ميداناً لا يلجه إلا الرجال لأا 
تمل أرقى أشكال الصراع الاجتماعي؛ الصراع من أجل السلطة. والسلطة من هذا 
المنظور لا تخص إلا الرجل سواء داخل الأسرة أو على نطاق المجتمع بأكمله» آما 
المرأة فتعدٌ بمثابة رعية» رعية للحاكم وللرجل»'. 

وليس هذا هو السبب الوحيد ‏ حسب الحركة . لابتعاد المرآة ا لمغربية عن 
الاهتام بامجال السياسي فحسب؛ وإنما «يأتي واقع الشلل وعزوف(ها) عنه أيضاً 
كنتيجة للعديد من المعيقات الاجتاعية؛ فإثقا ها بالمهام البيتية المرهقة اللامتناهية 
وغياب دور الحضانة وروض الأطفال عوامل تكبّل المرأة وتبلد حسّهاء وتفرض 
عليها عزلة قاتلة عن الحياة العامة. وحتى في حالة خروج المرأة إلى العمل» فإنها في 
شروط التقسيم ا لجسي للعمل» وني غياب أية جهو د للتخفيف من أوزارها المتعددة؛ 
تجد نفسها في النهاية ضحية يوم عمل مزدوج (العمل داخل البيت وخارجه) 
يستنزف كل طاقاعبا ولا يثرك ها إمكانية العطاء في جالات أخرى»". 


يظهر من هذا أن بين وضع المرأة في تصور الأسرة» وبين وضعهافي تصور 


٠.۱۹۸٤ مقال «الرأة والانتخابات التشريعية الأحيرة»» لطيفة احبابدي» حریدة «۸ مارس»» عدد ۱۲ نوفمیر‎ )١( 


(۲) مقال «المرأة والانتخابات التشريعية الأحيرة»» لطيفة احبابدي» جریدة «۸ مارس»» عدد ۱۲ نوفمیر .۱۹۸٤‏ 


القصل الأول 


الميحث الأول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها 


المجتمع اتفاقاً على دونيتها" في منظور الح ركة النسوية؛ فالتربية الأسرية والتنشئة 
الاجتماعية كلتما تتكاملان في وضع المرأة في رتبة التابع» وإن هذه الوضعية تجد 
سنداً ها من القوانين ا لجاري العمل بها ما يدعو إلى تغيبر شمولي لا بخص مجالاً دون 
مجال من قضايا المرآة. لكن السؤال الذي يعرض هنا هو: هل وضعية الرجل ۔ شقيق 
المرأة هي أحسن حالاً من وضعية المرأة في المغرب؟ 

لا شك أن المعاناة. وإن اختلفت مظاهرها واختلف تقويم أسبابا. مشتركة بين 
الرجل والرأةفي ظل وضعية صعبة تجد أثرها بادياً على وجه المواطن المغربي. وما تفعله 
الحركة النسوية أنما ترجع الوضعية التدهورة لتحيّز مقصود ضد المرأةء وفي نفس 
الوقت تمل وتتغافل عن الوضعية الصعبة للرجل في المجتمع المغربي » فهي ثارت 
الانتباه إلى أن الرأة نصف المجتمع» واهتمت بها على حساب النصف الا خر منه. 

٣‏ وضعية المراة المخريية بے ظل القوانين" الجاري العمل بها: 

إذا كان اكم على تقَدّم الشعوب يتحدد من خلال القوانين التي تحكمها على 
اعتبار آنا تعكس مستوى تفكيرها وطموحها في فترة معينة؛ فإن القوانين الجاري 
العمل با في بلادنا ‏ حسب الحركة النسوية ۔ نمثل عقبة في وجه أي محاولة تحسين 
لوضعية المرأة المغربية» ب تنص عليه من أحكام تجعل الرجل صاحب السيادة يملك 


)١(‏ ترفض الحركة النسوية الرؤية الي تربط الوضع الدون للمرأة بإرجاعه لعوامل طبيعية وبيولوجية من 
أجل حم أي نضال يمكن أن تخوضه المرأًة لتحسين وضعيتها. ينظر كلمة رحة ناضف: حول التنظيم 
النسائي في المغرب؛ جريدة «۸ مارس» عدد ۲۲» ۱۹۸٩‏ ص ۸. 

(۲) هذه الوضعية على المستوى القانون طرأً عليها تغيير بتعديل بحموعة نصوص قانونية وإنا نثبتها هنا 
على اعتبار أا ي وقتها كانت صورة للتمييز بين الجحنسين قي برنامج الحر كة النسوية اليسارية. 
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الأمر والنهي» والعقدوا حل والرأة غلك أن نادن لد ايى «اليز 
والإإجحاف في حقها سمتين تلازمان القوانين المعمول بها وكذا الواقع الموضوعي في 
كل جوانبه»'. هكذا تحدد الحركة النسوية مشكلة المرأة المغربية على أنها نتيجة لما 
سطرته القوانين ا لجاري العمل با في بلادنا» وهي ترجع في بعضها إلى فترة الاحتلال 
الفرنسي» وفي بعضها الآخر إلى بداية الاستقلال؛ ما جعلها متخلفة عن الواقع 
الذي تعيشه المرأة ا مغربية اليوم. ويتقدم هذه القوانينَ في فرض الإجحاف في حق 
اا ون رها ت ر اة فاو و اا الا ان 
بعده قوانین أخری في بعض موادّها. 

ويتجلى طابع الإجحاف ني حق المرأة في هذا القانون . حسب الحركة النسوية ‏ 
في إسنادها رئاسة الأسرة إلى الزوج ما بجحكم على المرأة با لخضوع لسلطته» وتحديد 
دورها في اللإشراف على البيت وتنظيم شؤونه .. وني إلزامها بطاعة زوجها با لمعروف 
وإكرام والديه وأقاربه من دون أن يكون ها احق نفسه عليه. وأيضاً يظهر في جعل 


إنهاء العلاقة الزوجية من اخحتصاص الرجل وحده ففى المدونة أن «الطلاق ممارسة 


۰.۱۹۸٤ مقال «أين نحن من حقوق الإنسان؟»» جریدة «۸ مارس»» عدد ۰۱۳ دجنب ر/دیسمبر‎ )١( 

(۲) ينظر: اللتمس القانون للندوة الوطنية الأولى للقطاع النسائي لمنظطمة العمل الديقراطي 
الشعي» بتاريخ ٠١ - ١١‏ دجنب ر/ديسمبر ۱۹۸۳. وكذا نص الرسالة الموجهة من اتحاد العمل النسسائي 
إلى المنظمات الحقوقية المغربية يوم الإعلان عن الميثاق الوطني حقوق الإنسان. و«المرأة المغربية وضرررة 
تطوير مكانتها ودورها في اجحتمع» من مطبوعات جريدة «البيان» لسان حزب التقدم والاشتراكية. 
وكراسة مشرو ع تقرير حول قضايا المرأة للأرضية المطلبية المقدمة قي المؤتعر الوط الرابع لحزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية. 


الفصل الأول 


المبحث الآول: مشروع الحركة النسوية بأقلام رموزها 


سلطوية قانونية ذكورية جائرة» يمارسه الرجل وحده دون أية قيود فعلية. ثم يظهر 
طابع الإجحاف أيضاً ني جعل الولاية على الأبناء حقاً للزوج ولا حق فما في ذلك 
عند غيبته الطويلة أو موته. وني جعل نصيب الذّكر في الإرث ضعف نصيبها. هذا 
بالإضافة إلى تمتيعه الزوج باحق في التعدد على «الرغم من أن ذلك لم يعد مقبولاً ولا 
متماشیاً مع روح العصر». 

وأما سِمَّة حرمان المرأة من حريتها في مدوّنة الأحوال الشخصية المغربية - 
حسب مزاعم الحركة - فتظهر في فرضها إشراف ول المرأة على عقد زواجهاء 
وحرمانها من مارسة ذلك بنفسها ولو كانت رشيدة» ما يعني إلغاء شخصيتها وعدم 
اعتبار ريما في حص شيء همها هو زواجهاء فالقانون يفرض عليها أن «تبقى تابعة 
للزوج.... وللولي في الزواج وقد يكون هذا الولي انها“ القانون يجعل «الرجل هو 
من يتزوج» وهو من يزوج أيضاً والمرأة من البداية إلى النهاية ليست قانونياً سوى 
موضوع مبدؤها الرجل ومنتهاها الرجل»". 

هذه هي وضعية المرآة كا فرَكتها الح ركة النسوية من فصول مدوّنة الأحوال 
الشخصية المغربية» أساسها سيادة الرجل داخل الأسرة وخضوع المرأة وبذل 
جهدها وطاقتها ني خدمته» مع تمتيعه بحق إنهاء الزواج دون أن يكون ها الحق في 


(۱) (ملف الطلاق) ١‏ ستطلاع راي إحدى الحاميات»› حریدة «۸ مارس»»› عدد ۲۷ » مارس .۱۹۸٩‏ 
(۲) الإسلام والمرأة حديجة صبار» .٠۳‏ 
(۳) ملف الطلاق: مقال «الطلاق عنف اجتماعي (الزواج أيضا)»؛ لعدنان الجزولي» حريدة «۸ مارس»»› 


عدد ۰۲۸ آبریل ۱۹۸٩‏ . 
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واا ن علا لا قر ها ار تة عن الطادق أصتافا ن اعانا 
فالرجل لا يأخذ بعين الاعتبار الطرف الآخر الذي أقيمت معه هذه العلاقة» 
ولا الأضرار التي ستلحقها الفرقة الزوجية بها وبالأطفال الناتجين عنها. EN‏ 
القانون لا يساعد المرأة المطلّقة ني الحصول على حقوقها وحقوق أبنائها المالية» بل 
مجبرها على باع رحلة معاناة متعبة ومكلفة ها مادياً؛ فهي عندما تتوجه إلى القسم 
الشرعي با لحكمة للمطالبة بنفقتها ونفقة أطفاها أو لطلب الفرقة بسبب غيبة 
زوجها أو إضراره اء أو طلب الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية الذي هجره» 
أو لطلب تسجيل أبنائها ني دفتر الحالة المدنية عند رفض زوجها القيام بذلك؛ فإضها 
تتوجه إليها مكرهة من أجل أن تستفيد من حقها ني أقرب وقت مكن لسد بعض 
حاجاتهاء وليس معها ما تدفعه مقابل ذلك. لكن حصوها على حقوقها يتطلب منها 
أن تواجه إجراءات طويلة ومعقدة وأن تدفع رسوماً تفوق إمكاناتم ا عن 
الدعاوى التي تتقدم بهاء نما يضطرها إلى طلب المساعدة القضائية ۔ بسبب عجزها 
المادي ‏ إن كانت تعرف الطريق إليها متسلحة بالصبر وإلا تخلت عن مطلبها لعجزها 
عن الأداء. 

وبالنسبة لوضعيتها في باقي القوانين الأخرى فإن التمييز بين المرآة والرجل - 
وإِن لم یکن بارزا فیها بكاملها - فإنه حاضر في بعض فصوها. وك) تروج الحركة 
النسوية فإن المرأة ا مخربية تعاني في اشتراط إذن زوجها لتأجير خدماتهاء وهو ما 


(۱) بتاریخ ۷ صدر بالحريدة الرسمية عدد ۳۷۳۰ مكرر ظهیر تحت رقم ١ .۸٤ .٥٤‏ يتعلق 
باتخاذ بعض الإحراءات الالية حلال سنة ٤‏ ۱۹۸. ومن بين التعديلات المالية الي نص عليها؛ رفع الرسوم 
القضائية الي يؤديها المواطنون عند الدعاوى أو الطلبات الي يتقدمون ها إلى امحاكم. 
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جعلها قاصرة عن التصرف في شوو ناء ويكرس تبعيتها له بمقتضى الفصل )۷۲١(‏ 
من قانون الالتزامات والعقود. وني عدم السأح ها بممارسة مهنة التجارة إلا بإذنه 
أيضاً بناء على الفصل () من القانون التجاري» وني حرمانها من جواز السفر إلا 
بإذن زوجها. وني اشتراط حصوها على الإذن من أجل المطالبة بالحق المدني ضد 
زوجها من غير أن يفرض الشيء نفسه على الرجل ضد زوجته وفق الفصل (۸۸7) 
من قانون المسطرة الجنائية» وني منعها من أن تعين سمسارة ۔ وسيطة ۔ ولو كانت 
تاجرة عمومية بناء على الفصل )٦(‏ من ظهير ۱۹۲١/١/۲١‏ ءم. وني منعها من 
دخول «البورصة» ولو كانت تتعاطى التجارة بناء على الفصل )٠١(‏ من القرار 
الوزاري المؤسس لبورصة التجارة بالدار البيضاء. وقي حرمانها من ظروف 
التخفيف في حالة القتل بسبب الخيانة الزوجية في مقابل استفادة الرجل منه بمقتضى 
الفصل )٤۱۸(‏ من القانون الجنائي. وفي الحصول على منصب شغل تستقل به فهي 
تعاني حَيفاً كييرًإنان التشغيل وني مراحل الإدماج ني سلم الترقيات وسم الأجورء 
وني هذا المجال تظل المارسات التمييزية واردة خاصة لبعض التخصصات 
الذكورية»'. ولا تكتفي الحركة النسوية بكل تلك المآخذ » بل تضيف إليها أن المرأة 
المغربية لا تزال حرومة من المساهمة الفعلية في اتخاذ القرارات المامة في بلادها ومجتمعها. 
وتعنع الفتيات المتزوجات من متابعة دراستهن الثانوية مع أن التعليم حق كل مواطن. 
وإذا كان محل انتقادات النسوية المغريية على هذه القوانين - الأحوال الشخصية - 
هو في كونها تميز بين الجنسين وتفرض تبعية المرأة لزوجها؛ فإن المشكل في قانون 
الشغل على خلاف ذلك هو في رأي ا لحر كة النسوية ۔ إمجابي لو كان يُطبّق. إننانجد 


.۸٤ مشرو ع الخطة:‎ )١( 
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فيه مثلاً في بخص رخصة الولادة أن قانون الشغل يعطي الحق للمرأة العاملة في 
الحصول على رخصة أطول حتى من تلك الممنوحة للمرأة الموظفة بمقتضى قانون 
الوظيفة العمومية هذا نظرياًء أما واقعياً فإن المرأة العاملة لا تستريح بمناسبة الولادة 
إلا أسابيع قليلة قد لا تتعدى الخمسة» وذلك نظراً لأن عطلة الولادة في أغلب 
الخال غر مواد الاج ق خن خف الفانر ۵ عل جا ت أن نكرن تيف 
أجر» ويؤدي ها صندوق الضمان الاجتماعي النصف الثاني من الأجر. وهذا فلكي 
تستفيد العاملة من العطلة المخولة ها جب أن يؤدي ها رب العمل نصف الأجرة 
المنصوص عليه» وأن يكون قد صرح بها لصندوق الضان الاجتماعي لتحصل على 
نصف الأجرة المتبقي» لكن هذا الأمر يبقى بعيداً عن التطبيق". 

بهذا يتضح أن الحركة النسوية إذ تسلط الضوء على الوضعية العامة للمرأة ا لمغربية 
فاا تقوم بذلك من أجل تمييى الرأي العام لقبول مشروعهاء ثم الضغط على 
ا لجهات المسؤولة من أجل التعجيل بتنفيذه على اعتبار أن «عدم التجديد في التعامل 
مع قضايا النساء» جعل أوضاعهن تبدو وكأا طبيعية وغبر قابلة للتغيير» وتعمل 
القوانين الرسمية (النصوص القانونية أو الكتب المدرسية) باللإضافة إلى القواعد غير 
المكتوبة (الضوابط والقيم الثقافية) على تكريس هذا المنظور. من هنا تعتبر ضرورة 
تخا اسا ت الوا دة فرط اساسا ر عاات او 6 

لكن هناك لغزاً يحتاج من الحركة النسوية أن تفكّه» هو أن عملها في اتجاه رفع 


۲١ ۲٤ حاء في الملتمس القانون للندوة الوطنية للقطاع النسائي لنظمة العمل الدعقراطي الشعي‎ )١( 
دحنبر/ديسمبر ۱۹۸۳ ملتمس: تمديد رحصة الولادة مؤداة الأحر إلى (۲) أسبوعاً.‎ 

(۲) مقال «قانون الشغل بين النظرية والتطبيق»» ملف «أنت والقانون»: حريدة «۸ مارس»» عدد ٠١‏ 
یولیوز/یولیو ۱۹۸٩‏ . 

(۳) مشرو ع الخطة: ص ١‏ . 


الفصل الأول المبحث الأول: مشروع الحركة النسوية بآقلام رموزها 


تبعية المرأة للرجل المفروضة عليها واقعاً وقانوناً يعترضه انغماس المرأة فيه كلياً 
بإرادتما ورغبتها الحرة» وعلى مرآى ومسمع الحركة النسوية أحيانا؛ فتجدها تحرص ۔ 
وهي المرأة المتعلمة التي ارتقت مقاما عالياً في سلّم الوظيفة . على إنكار كَسبها الأصلي 
الذي تشرفت بحمله منذ كانت صغبرة إلى أن تزوجت» بإلحاق اسمها بسب 
زوجهاء تسرقه منه وتلصقه باسمهاء إن شئت قلت حباً وإن شئت قلت تبعية للمراأة 
الغربية ني ذلك » رغم أن الإإسلام يرفض ذلك » ولا نجد الحركة النسوية تعد هذا 
السلوك من المرأة إهانة هاء ونوعاً من التبعية لزوجها. والواقع أنه عندما يتم الطلاق 
ني هذه الحالة ‏ تعود المطلقة إلى حمل نسبها الأصلي؛ نسب والدها الذي وضعته 
باختيارها في لائحة الاحتياط» ومن بؤسها أن الناس لكثرة اشتهارها بسب زوجها 
يظلون ينادونا . لعدم علمهم با حصل بسب الشهرة ذاك فتحتاج إلى كشف 
أسرارها بإخبارهم بأن ذلك الاسم حدث له عطب اضطرها إلى التخلي عنه. وتقع 
الإشكالية حين تتزوج ثانية فتحاول ۔ رغبة في التشفي في زوجها السابق ‏ أن يقترن 
اها ب وو جا ايد الى هدا ريا من التكلف؟ ال ف اة لرا 
بإاقصاء شخصيتها وإفقادها هويتها لتلتحق بسب غيرها؟ ليست هذه تبعية 
للزوج؟ أم أا تبعية مرغوب فيها؟ آليس فيها خروج عن الوضع الطبيعي السليم؟ 
هل كانت مدونة الأحوال الشخصية مهينة للمرآة حين نصت في الفصل )۹٤(‏ على 
أن المرأة تحتفظ بعد زواجها باسمها العائلي وأن لا سلطة للزوج في إجبارها على حمل 
اسمه العائلي؟ أم أا نت على ذلك لتؤكد استقلالية المرأة وتحميها من الاعتداء 
عليها؟ إن هذا المسلك من المرأة يرجع في أصله إلى العهد البائد للحضارة الغربية» 
حيث كانت المرأة تفقد اسمها وكذلك ذمتها الالية بالزواج» ونحن نأخذه منها اليوم 


على آنه صورة من صور التقدم والحداثة. 
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إنه ينبغي الاعتراف بن وضعية المرأة فعلاً بئيسة في أغلب دول العام » وأنه لا 
يكاد يوجد بلد في العام تتمتع فيه المرأة بحقوقها كاملة في بلورة اختياراتما الثقافية 
والاجتماعية والسياسية. جاء في مشروع الخطة أنه «حتى الدول التي تقوم قوانينها على 
المساواة» والتي تتوفر على البنيات اللازمة لتحقيق ذلك؛ تستمر فيها بعض ظواهر 
ال 

ولا شك أن وضع المرأة في بلادنا وفي أغلب البلاد الإسلامية بحتاج إلى تصحيح 
ومعالحة ٠‏ لكن وفق الثوابت الإإأسلامية » ويشارك فيه ا العلماء العاملون 
والمصلحون. لقد سادت فعلاً في حقها ثقافة فاسدة لا صلة ها بالإسلام» وعمّت 
تقاليد ظالمة تم فرضها عليها حرمتها من كثير من حقوقها سواء في طلب العلم أو في 
العمل المنضبط » أو في المشاركة برأها ني مجموعة اختيارات داخل الاأسرة وفي 
المجتمع» وكذلك من حقها ني الإرث.. وكلها تقاليد وأعراف يرفضها الإسلام. 

ولقد مكنت هذه الوضعية البئيسة التي تعيشها المرأة للحركة النسوية أن تظهر 
بمشروعها التغييري. وإن ما يلاحظ عليه هو عدم اكتراثه للمرجعية الإاسلامية» 
وخروجه عن الضوابط الشرعية في معالجحتهاء وتبنيه المطلق للمرجعية الغربية المتمثلة 
في المواثيق الدولية وتوصيات المؤتمرات العالمية حول المرأة؛ فبناء على هذه المرجعية 
حدد مطالبه التي تشكل حور المبحث اللاحق. 


.٠١۹ مشرو ع الخطة:‎ )١( 


الفصل الأول الميحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


المبحث التائى 
مطالب الحركة التسوية 
توطتة: 
تتعدد مطالب الحر كة النسوية المغريية» وتبرز من تلك المطالب مايرتبط منها 
بالجانب القانوني» فإنها بارزة في خحطابما. وهي تهدف إلى تحسين وضع المرأة ا مغربية 
الأسرة وني الحياة العامة. وما يسوغ تركيز الحركة على تغيير القوانين التي تمم المرأة 
المغربية؛ كون المجتمع المغربي تعض لتغيرات كثيرة في مجالات متعددة» وم تعد 
القوانين المعمول با والتي وضعت قبل الاستقلال متوائمة مع هذه التغيرات؛ فالمرأة 
المغربية خرجت من عرين بيتهاء وفعت الأسرة ا مغربية نحو إعادة النظر في توزيع 
الأدوار وتحديد الحقوق والواجبات. 
ويعزز هذا المطلب كون المغرب قد صادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء 
على جميع شكال التمييز ضد المرأة بعد ثلاث عشرة سنة من صدورها؛ وهي خطوة 
مهمة بالنسبة للحركة النسوية المغربية» لكنها تحتاج إلى خطوة أخرى تتجلى في تنفيذ 
بنود تلك الاتفاقية» فلا تزال عدة قوانين تتضمن بنوداً متناقضة مع مضمون 
الاتفاقية» وقوانين أخرى تتناقض معها بالكامل» ما جع المصادقة عليها غبر كاف. 
وبالتتبّع لما نشرته الحركة النسوية من مطالب نجد أن النصوص التي تم الأسرة 
وتضبط العلاقة بين المرأة وزوجها «تمغل الركن الأساسى في دفتر المطالب 
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النسائية». من أجل ذلك م يكن مستغرباً أن تخضع مدوّنة الأحوال الشخصية 
المغربية للنقد الشديد من طرفها؛ بصفة كلية أحياناً» وبصفة جزئية تحص بعض 
فصوها أحياناً أحرى» خاصة وأن «التغيرات الموضوعة ل تجد ها انعكاساً بعد على 
مستوى مكانة المرأة ني الأسرة والمجتمع ككل» ولم تواكبها النصوص القانونية التي 
تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة ونعني بها أساساً مدوّنة الأحوال الشخصية' التي 
تم وضعهاني نهاية الخمسينيات [من القرن الماضي]» E‏ 
تغيبرها هی التى ندا ا في سياق الحديث عن مطالب الحركة النسوية. 

أو ا تة من ال ر مو ا وق تة اة 

لقد شمل نقد الحركة النسوية لمدونة الأحوال الشخصية المغربية جوانب ختلفة 
من حيث جموعة عناصر هي : 


١‏ من حيث المنهج الذي اعتمد في وضعهاسنة ۱۹١۷‏ م» فقد تم نقده على 


)١(‏ مقال: «السياق الحضاري والبعد الثقاقي لمدونة الأسرة»» لرشيدة بنمسعود» حريدة الاتحاد 
الاشتراكي» عدد ۷٦۰۸‏ الجحمعة ۱١‏ يونيه .٠٠٠ ٤‏ 

(۲) ينبغي الإشارة إلى أن تعديل مدونة الأحوال الشخصية المغربية هو مطلب مشترك بين سائر نساء 
المغرب محتلف توجهاتمن. يؤكد هذا قول الأستاذة فاطمة بروزية ‏ إحدى العاملات ف الحقل الدعوي 
الإسلامي با مغرب في حديتها عن تعديل المدوّنة سنة ۱۹۹۳: «المدونة كانت في حاجة إلى تغيير» وإننا 
كنساء نشد على أيدي كل من طالب بذلك بعيدا عن الاحتفالية والمناسباتية». ينظر: حور «المسألة 
اللسائية من وجحهة نظر نسائية»؛ حوار مع فعاليات إسلامية مغربية؛ حريدة «الصحوة» المغربية» عدد ١ئ‏ 
- 4۲ ذو القعدة ١٤١١‏ هھ / مارس ابریل .۱۹۹٩‏ 

(۳) نتائج استطلاع الرأي حول «الطلاق؛ استبداد طرف بالقرار أم الاحتكام إلى القضاء؟»» جريدة «۸ 


مارس»» س۳ / عدد ۲۷ مارس»› ۰۱۹۸٦‏ ص۳. 
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أساس أا دوّنت من طرف الفقهاء دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة 
للمرآة» ودون إشراك جميع المهتمّين بقضيتها. وني تصور الحركة النسوية أن «أيّ 
مشروع يطمح لأن يكون المعبر عن المطامح الحقيقية للنساء يجب أن يساهم فيه ليس 
فقط الفقهاء ورجال الدين والقانون؛ بل جميع المهتمّين بالقضية مه| تنوعت 
اختصاصاتهم (علماء اجتاع» اقتصاديون...) وأن تساهم فيه المرأًة بالأساس 
باعتبارها المعنيّة الأولى بالتغيير. وقبل نقاشه والمصادقة عليه داخل البرلان؛ يتعين 
طرحه على الرأي العام الوطني لمناقشته وإتاحة الفرصة لجحميع الفعاليات لإعطاء 
وجهة نظرها حوله»('. 

۲ من حيث مر جعيتهاء فإن نص المدوّنة ‏ حسب ال حركة النسوية ‏ يتمتع بالقوة 
والصمود» بإعلان «اعتماده على مضمون المذهب المالكي الذي ينتمي للقرن الثامن 
الميلادي؛ أي: لنص تت صياغته انطلاقاً من اجتهادات فقهية عكست تناقضات 
وصراعات قرون سابقة)"» وهو ما تعتبره الحركة النسوية غير مقبول اليو 
ويفرض أن تساير المدوّنة التغبّر القانوني والمجتمعي الحاصل من أجل الحفاظ على 
توازن أركان المجتمع. 


۳ من حيث وضعية المرأة والرجل فيها؛ فإن المدوّنة في رأي الحركة النسوية 


)١(‏ مقال: «جحربة الصفحة القانونية ومهامها في سطور»»› حريدة «۸ مارس»» عدد ١۲‏ نوفمير 
AA‏ 
(۲) تقرير الأستاذة زينب معادي عن رسالتها الجامعية: «الأسرة المغربية بين الخطاب الشرعى والخطاب 


الشعي»» حریدة «۸ مارس»» س۳» عدد۲۷» مارس ۰۱۹۸٦‏ ص ۱۳. 
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تجعل العلاقة بينهم| علاقة بين حاكم ومحكوم نظراً لمنحها السيادة المطلقة للزوج» 
وتمتيعه بحق الطلاق من دون قيد» في مقابل سجنها المرأًة بين جدران البيت الأربعة» 
وحصر دورها في حضانة الأطفال وطاعة الزوج وإكرام أهله. 

من ال ذلك ضعت هدو نة الا وال ال هة ال هة مد تدرمها 
لمحاولات تعديل كلية أو جزئيةء إحداها في سنة ۱۹١١‏ أي: بعد أربع سنوات من 
العمل مما. والثانية في سنة ۱۹١١‏ . والثالثة في سنة ۱۹۷۹ لكنها جميعها م يكتب ها 
الصدور.. ومع نماية فترة الثانينيات من القرن الماضي انخرطت مجموعة فعاليات 
نسوية في العمل الجمعوي (المستقل) وتجندت للمطالبة بتغيير المدونة. تعد فترة 
التسعينيات من القرن الماضي الفترة الحيوية لحملتهاء إذ «تميزت بانفجار الوعي 
النسائي بسبب التوسع النسبي للمشاركة النسائية اجتهاعيا وثقافياً وسياسيا»". وقد 
صدق وصف هذه الفترة بأنها فترة انفجار الوعي النسائي» فقد انفجر فعلاً - لا 
بلغت حرارته درجة عليا - حتى صاب بشظاياه النصوص القطعية في كت اب الله 
- سبحانه وتعالى - ك| سيظهر من خلال بسط لائحة المطالب النسائية. 

ولقد حملت لواء الدفاع عن قضايا المرأة في هذه الفترة ‏ نهاية الثانينيات وبداية 
التسعينيات من القرن الماضي حمعية اتحاد العمل النسائي»» وبرز من أعماها حملتها 
على مدونة الأحوال الشخصية المغربية» والمتمثلة في عدة مبادرات قامت اء منها: 


)1( مقال: «السياق الحضاري والبعد الثقاقي لمدونة الأسرة»» لرشيدة بنمسسعود» جحريدة الاحاد 


الاشتراكي» عدد ۷10۸ الحمعة ۱١‏ يونيه .٠٠٠٤‏ 


الفصل الأول» المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


بعثها رسالة مفتوحة إلى مجلس النواب ال مغربي تعر فيها عن استيائها من عدم وقوفه 
بجانب قضايا المرأة ا مغربية» وتدعوه إلى تدارك الوضع واستثار قرب نهاية فترته 
النيابية ب «إيلاء موم النساء ما تقتضيه من اهتمام من خلال العمل على تغيير 
القوانين المجحفة في حق المرآة ومنع كل مارسات تقيد تمتعها بكامل حقوق المواطنة 
على قدم المساواة مع الرجل»'. ثم بعثت رسالة أخرى إلى المنظمات الحقوقية المغربية 
يوم الإعلان عن الميثاق الوطني لحقوق الإنسان» تقدمت فيها ببعض الملاحظات 
التي تبرز ما وصفته با ليّف الذي تتعرض له المرأة. وأيضاً توجيه ورقة إلى لجنة 
التنسيق بين الأحزاب الوطنية بمناسبة انعقاد اليوم الدراسي حول الإصلاحات 
السياسية ضكَنتها شرحاً لوضعية المرأة المغربية ومقترح «إلغاء كل القوانين 
والإجراءات التي تشكل حَيّفافي حق النساء وخصوصا تغيير مدونة الأحوال 


الشخصية). ولقد تمّ بلورة كل ذلك بتهيئتها عريضة ضجنتها مطالبها المنافية 


.۲ مارس ۱۹۹۲» ص‎ »٥۷ بيان امجلس الوطي لاتحاد العمل النسائي» حريدة «۸ مارس»» العدد‎ )١( 
.° مارس ۰۱۹۹۲ ص‎ ٥۷ جحریدة «۸ مارس»» العدد‎ )۲( 

(۳) تتضمن هذه العريضة ما يلي: «نحن الموقعون أسفله والموقعات أسفله» نظرا مها تكتسيه دمقرطة 
العلاقات داخل الأسرة وامحتمع من أهمية في بناء الدمقراطية الحقة» ولتعارض مدونة الأحوال الشخصية مع 
الدستور الذي يقر بالمساواة بين الجسين» ونظراً لتجاوزها ني الواقع اليومي وما تمثله من حيف في حسق 
النساء وما تسببه من أزمات أسرية ومآس احتماعية؛ فإننا نطالب بتغييرها على أساس المبادئ التالية: 
NRE BE ES E SEE E N E‏ 
- اعتبار المرأة كالرحل تكمل أهليتها عجرد بلوغها سن الرشد القانون. 

- إعطاؤها الحق في الرواج دون حاجة إلى ولي منذ بلوغها سن الرشد القانون. 

- التنصيص على نفس الحقوق والواجبات بالنسبة لكلا الزوجين. = 
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بصورة كلية لأحكام الشريعة الإسلامية» ووعتها على أفراد الشعب المغربي للتوقيع 
عليها ابتغاء جمع مليون توقيع للضغط به على الحكومة... واستمرت مطالب الحركة 
إلى نهاية التسعينيات من القرن الماضي مع ظهور مشروع خطة العمل الوطنية 
لإدماج المرأة في التنمية. ويمكن تفصيل الحديث عن هذه ا مطالب"" فيم يلي: 

اشا :شطاتت تخر كة اة اة 

المطلب الأول: اعتبار الأسرة مؤسسة مبنية على أساس التكافؤ والتكافل بين 
الزوج والزوجة على قدم المساواة. 

هذا المطلب ورد ني البند الأول من العريضة التي هيأتها معية اتحاد العمل 
النسائي» وهو بهدف إلى تغيير الفصل الأول من مدونة الأحوال الشخصية المغربية 
الذي يجعل الأسرة تقوم «تحت رعاية الزوج»» وهو ما يفيد قيام الرجل «بالاعتناء 
المادي بزوجته وأولاده ... ويفيد من جانب المرأة الإنجاب كأول وظيفة.. والعناية 


بالمنزل وتوفير الراحة لأهله» فنظام الزواج أصبح ذا التصور الاختزالي القانوني 


- وضع الطلاق بيد القاضي والتنصيص على حق الرحل والمرأة على السواء في تقسم طلب الطللاق إلى 
القضاء. 

- منع تعدد الزوحات. 

- إعطاء الرأة حق الولاية على أبنائها مثل الرحل. 

- اعتبار العمل والتعليم حقا ثابتا للمرأة لا يحق للزوج سلبه منها. 

الاسم: المهنة أوالصفة: »التوقيع: 

)١(‏ تم الرحوع في تحديد هذه المطالب إلى ما ورد في منشورات جعية «اتحاد العمل النسائي»» وإلى نداء 
«الرابطة الدعقراطية لحقوق الرأة»» وإلى توصيات القطاع النسائي لبعض الأحزاب اليسارية المغربية» وكذا 
إلى ما ورد في مشروع حطة العمل الوطنية لإدماج المرأة تي التنمية. 


الفصل الأول» الميحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


الأحادي قاصرا.. لأنه بجحاول تأييد مفهوم ربّة البييت» بكل ثقله الإقطاعي 
الأبوي» وهو ما يتنانى مع مبدأ المساواة الذي تنادي به الحركة النسويةء وجول 
دون إثبات المرأة ذاتيتها وأهليتها في تسيير شؤون أسرتها. من أجل ذلك جاء مطلب 
الحركة الأول أن تَغيّر عبارة «تحت رعاية الزوج» والتي تشير إلى قِوّامة الرجل» 
وتّبدل بعبارة «تجعل مسؤولية الأسرة مشتركة بين المرأة وبين زوجها على ساس 
التكافو والمساواة». 

وما يشير إلى تأثير التراتبية ا لخطيرة -والمقصودة - لإحداث التغييرات في 
المجتمع» ثم المطالبة لاحقا بتعديل القوانين لكي تتناسب مع التطورات الحادثةء أن 
ا لحركة النسوية تقرن مطلبها بإنشاء الأسرة تحت رعاية الزوج بفترة كان فيها الزوج 
متفردا بالنفقة على زوجته» حيث م تكن قد خرجت للعمل في ختلف المجالات؛ 
بخلاف اليوم» حيث أصبحت تشارك زوجها في العمل والنفقة» وتوجد حالات 
تعول فيها المرأة الأسرة بمفردهاء وهنا برزت مرحلة المطالبة بتعديل القوانين 
لتعكس وضعية المجتمع الحديدة. 

وليس غريباً ني بلد يعاني غلب شبابه من مشكلة البطالة المرتفعة نسبتها بسبب 
قلة فرص الشغل من ناحية» وبسبب اقتحام النساء هذا الميدان من ناحية أخرى؛ أن 


توجد أسر تعوها نساء حظين بالعمل» أو ورن ثروة عن آبائهن؛ لكن السؤال الذي 


» ۲۸ مقال «الطلاق عنف احتماعي (الزواج أيضا)» لعدنان الجزولي؛ حريدة «۸ مارس»» عدد‎ )١( 


. ۱۹۸٩ ابریل‎ 


مشروع الحركة النسوية اليسارية ے المغرب 


ينشاً هنا هو: هل يلغي إنفاق المرأة على زوجها لفقره» أو اشتراكها معه في نفقة الييت 
قَوَامةً الرجال" “ على النساء؟ وهل يمكن أن تعمَّم هذه النماذج -قانونياً - لدرجة 
إلغاء النموذح الأصلي وهو انفراد الرجل بالنفقة على زوجته؟ وأخيرا: هل قَوّامة 
الرجل تستمد شرعيتها من الشريعة أم من ماله الذي ينفقه؟ 

إن الحركة النسوية إذ تدعو إلى جعل مسؤولية الأسرة مشتركة بين المرأة وزوجها 
فهي تنطلق من مبدأ ا لمساواة بين الجنسين» وهي لا تخص بمذا المطلب تسيير مؤسسة 
الأسرة وحدها؛ ولكنه عندها مطلب يعم سائر المسؤوليات في الحياة العامة» وتجعله 
السبيل الوحيد لتحسين وضعية المرأة ا مغربية وتشبيت ذاتيتها معتقدة آنه ايستحيل 
على النساء تغيبر ظروفهن وأوضاعهن بدون اكتسابمن لسلطة أخذ القرار على 
ال رالرى وغل س ى د اوتا 

الملطلب الثاني: رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة: 

هذا المطلب ورد في نداء حمعية «الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة)» وهو نداء 


موجه إلى الأم ا لمغربية في شكل نصيحة تقول: «أختي» لا تعرضي بناتك للخطر 


)١(‏ تعطي الحر كة النسوية للفظ (القوامة) معن التسلط والقهر» وليس معناها كذلك لي الشرع» فهي 
مسؤولية تكليف يتحمّلها الزوج. وليس سببها ماديا حى نربط إلغاءها بكون المرأة تشارك زوجها لي 
النفقة أو تتفرد لوحدها بالإنفاق عليه» ولكن إلى حانب ذلك وقبله فهي تفضيل إمي؛ لقوله تعالى: 
لجال قَومُوت على أليسَاء بمّا فصل أله بعَصَهُم على بع ضٍوَبما أنفقُوا من سولهم 4 [الساء: »]٠١‏ 
وقوله أيضا: ل وَلِلرَجَال علَمْنّ دَرَجَةٌ » [البقرة: ۲۲۸] . 

(۲) مشروع الخطة: .١١١‏ 


الفصل الأول المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


الدراسات الطبية تبين أن الفتاة لا يكتمل استعدادها للزواج والولادة إلاني ٠۸‏ 
سنة. لا تحرمي طفلتك من التعليم بتزويجها قبل 1۸ سنة. الزواج يتطلب شرعاً 
-زعموا - الرشد والبلوغ» وطهذا يجب توحيد سن الرشد). وقد تم تأكيد هذا 
المطلب في مشروع الخطة بناء على أن «الضغوطات الاجتماعية التي تمارس خاصة في 
حق الفتيات القرويات والفقيرات» ها تأآثير قوي على الزواج المبكر» وعلى صحة 
الأم والطفل وعلى التعليم» والشغل والرخاء الاجتهاعي»'. 

يظهر من هذا أن الحركة النسوية تبتغي من وراء مطلبها برفع سن زواج الفتاة 
إلى الثامنة عشرة حهماية مصلحة ها بحفظ صحتها بعدم إكراهها على الزواج وعلى 
الإنجاب في وقت مبكر من عمرهاء وبضان حقها في التعليم بعدم إجبارها على 
الانقطاع عن الدراسةء وكذا تقوية بنية مؤسسة الأسرة بمنع تكونما قبل اكتمال نضح 
الرجل والمرأةء والتأكد من أهليته) لتقدير مسؤوليتها وأعبائها. 

ومعلوم أن السَنٌ الملحددة ني مدوّنة الأحوال الشخصية للزواج - بمقتضى 
الفصل الثامن منها - هي بلوغ الفتى الثامنة عشرة والفتاة الخامسة عشرة. وأن 
الأستاذ «علال الفاسي» ‏ مقرر لجحنة تدوين الفقه الإسلامي با مغرب - بإقراره أن 
تتز وج الفتاة في الخامسة عشرة من عمرها؛ دعا إلى عدم التشدد في ذلك» وإلى اعتماد 
المرونة بالسماح بالزواج دونها مراعاة لاختلاف سن البلوغ من منطقة إلى آخرى» 


مبيناً أنه «إذا كان في التحديد مصالح لا تنكر؛ فإن في المبالغة في مراعاته أضراراً أشد» 


.٠١۸ : مشرو ع الخطة‎ )١( 
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ودَرء المضرة والمفسدة مقَدَّمٌ على جَلْب المصلحة شرعاً'. ولعله يشير إلى ما يمكن 
أن يتسبب فيه التشدد في منع الزواج دون السَنٌ المقدرة قانوناً من قيام علاقات غير 
شرعية بين الفتيان والفتيات؛ فحينا تمنع مارسة المباح يفتح المجال لتعاطي الحرا» 
وهذا ما تغض الحركة النسوية الطرف عنه في خطاما. 

وهنا نلحظ اختلاف التوجه والمرجعية بين الحركة النسوية التي تدعي أن رفع 
سن الزواج إلى الثامنة عشرة ومنع الزواج دونجا مصلحة للمرأة صحياً وعلمياً 
واجتهاعياً؛ وبين ما ذهب إليه الأستاذ «علال الفاسي» من كون التشدد في اعتهاد سن 
الخامسة عشرة للزواج مفسدة تلحق الفتاة والأسرة والمجتمع. بل إن هناك من ذهب 
إلى أن تحديد الزواج في الخامسة عشرة يعد عَبناً للفتاة حاط ةق الناطق تة . 

وينبغي القول: إنه حتى لو سلمنا بأن الزواج المبكر قد تحدث عنه بعض 
الأضرار؛ فإن رفعه إلى سن الثامنة عشرة وتقنينه ومنع الزواج دونا؛ ربا يكون 
ضرره أشد على الفتاة» ما جعل مطلب ال حر كة النسوية شكلاً من أشكال العنف 
الأخرى التي تزيد معاناة المرأة ا مغربية. 

ومع الإقرار بأن قضية تحديد أهلية الزواج بسن معينة مسألة فقهية قابلة 


للاجتهاد؛ فإننا نؤكد أا لم تعد - واقعياً - مشكلة تعاني منها الفتاة الغربية» فمعدّل 


. ٠١١ ينظر: «التقريب شرح مدونة الأحوال الشخصية» للأستاذ علال الفاسي:‎ )١( 
مقال: «بعض المآحذ على مدوّنة الأحوال الشخصية»» للدكتور محمد بن معجوز المزغرافي محلة‎ )۲( 


«الميادين»» إصسدار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجحدة» صفحة: .١١١ - ٠١١‏ 


الفصل الأول» المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


سن زواج الفتاة ارتفع إلى الثلاثين في المدينة» وأصبحت تعاني من العنوسة المفروضة 
عليها ولیس من احتمال زواجهافي سن مبكرة» ولا شك أن أحد أسباب هذه 
المشكلة مزاحمتها الرجل في ميادين العمل» ومن ثم تراجع الأجور وقلة فرص 
العمل» ومن ثم أيضاً تزايد سنوات الإعداد للزواج.. 

وإن) تثبر الحركة النسوية هذه المسألة تحت لافتة احترام ا مغرب للاتفاقية الدولية 
المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها في يونيه ۱۹۹۳ بدون تحمَظ» ووفقاً 
للتعريف الدولي للطفل؛ لا في ذلك من دور في الحد من النمو الديمغرافي ك| ورد في 
مؤتمر السكان بالقاهرة .'۱۹۹٤‏ 

المطلب الثالث: إلغاء ولاية التزويج: 

يبدو أن العمل بولاية التزويج من المواضيع التي تثير حساسية كبرى لدى الحركة 
النسوية أكثر من غيرهاء وقد جاء مطلب إلغاء العمل ما في البند الثالث من العريضة 
التي هيما جمعية اتحاد العمل النسائي من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية بلفظ 
«إعطاء المرأة احق في الزواج دون حاجة إلى ولي منذ بلوغها سن الرشد). وأيضاً ورد 
هذا المطلب في نداء الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بلفظ «بجب حذف ولاية التزويج» 


من أجل «تحقيتق مبدأ المساواة بين المرأة وبين الرجل»'. 


(۱) ينظر: مقال «هل يصلح تحديد أهلية النكاح بالسن» للد كتور عبدالر هن العمران» محلة «الوعي 
الإسلامي»» عدد (۲٣١‏ رم aR‏ 
(۲) كلمة طه الشعيبية حول تعديلات ۱۹۹۳ لمدونة الأحوال الشخحصية» جريدة «بيان اليوم» المغربية: 


عدد ۸٥٦‏ الأربعاء ۲۷ اکتوبر ۱۹۹۳. 
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وترى الحركة النسوية في استمرار العمل بولاية التزويج ترسيخ وصاية الرجل 
الأب أو الأخ أو الابن ‏ على المرأة ني أخحص شأن همها وهو الزواج» وهو ما يتنا 
مع مبادئ حقوق الإنسان وحريته التي تمثل المرجعية للحركات النسوية» ذلك أن 
المدؤنة في صيغتها القديمة تشترط البلوغ والذكورة في الولي» وتخول بذلك «لكل 
وجل ا کو وا لرا اا مها فا ی فاا رن ا وا وھ 
aN EEE AAS ERNE‏ 
فالذكورية هي المقياس» والمجتمع تربى على تذكير العقل وتعقيل الاستبداد. روح 
التفكير والتربية ومكوناتا الإيديولوجية العتيقة تؤسس فيمنة الذكورة كمركز 
للعالم» للمجتمع وللأسرة. وبالتالي تجعل بإمكان الابن تزویج آمه باسم الشرع» مع 
أن من أقدس العلاقات الأولية التي يتربى عليها الطفل المسلم هي التوله بالأم». 
وكذلك قال الدكتور محمد جلال: «المدؤّنة تقيد أهلية المرأة: لاتزوج نفسها 
بنفسها»(. 

من هنا كانت مسألة ولاية التزويج من المسائل التي فقدت فيها الحركة النسوية 
العقل والدين في معالجحتهاء إلى درجة تجرئها على الإسلام صراحة بالقول أنه يقف 


ء٠۹ مقال «مدونة الأحوال الشخصية» سنة على صدور التعديلات»» حريدة «۸ مارس»» الععدد‎ )١( 
.٩ ص‎ »۱۹۹٩ مارس‎ 

(۲) مقال «الطلاق عنف احتماعي (الزواج أيضاً)»؛ لعدنان الجزولي» جریدة «۸ مارس»» عدد ۲۸ 
آبریل ۱۹۸٩‏ . 

(۳) جحلة «الميادين» كلية العلوم القانونية والاحتماعية والاقتصادية» بمدينة وحدة: ع .٠١/ ٣‏ 


الفصل الأول المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


ضد كل محاولة تنشد فيها المرأة استقلاهما الذاتي» وهو قول (فاطمة المرنيسي)": «إن 
النظام الإسلامي يقف موقفاً عدائياً واضحاً من كل مبادرة تقوم بها المرأة لتقرير 
مصيرها في] بخص عقد الزواج ك) يدل على ذلك شرط وجود الول لإتمام هذا 
المقد ويشكل امرف من تشر السام لمرن عور اتقام الأسرى 

هكذا ترى الحركة النسوية في العمل بولاية التزويج وصاية وحَجُراً على المرأة 
وأنها تقيد حريتها في الزواج» وتيز بينها وبين الرجل الذي يملك أن يزوج نفسه 
اة ی قال خر ما من دا الى ولو ريده وم كان تاها اتلم 
والمادي والثقاني» ومه) كانت مقدراتما ومؤهلاتها كأنها جرد سلعة تخضع لطالبها 
ولا تلك أن تختار من تسلم نفسها. 

والحق ن هذه الرؤية تنم عن جهل بمعنى الولاية وبالغاية من العمل بها؛ فهي 
تعني مراعاة مصلحة المرأة وليس الحجر عليها. والأب باعتباره المسؤول عن الأسرة 
يتت من مدى صلاحية الخاطب الذي يرغب في الزواج بابنتته وفق معايير الشرع 
«إذا جاءكم من ترضون دينه وحلقه فزوّجوه)» ولا يح له بمارسة الضغط والإكراه 


لإجبار من تحت ولایته على الزواج بمن تکره» حتى إذا وافقت على زواجها به؛ باشر 


)١(‏ فاطمة المرنيسي إحدى نساء الحدائة في المغرب» تعترف بنرحسيتها قائلة: «لا كن للإانسان أن 
یکتب إذا کن معا بنفسه» اأحسٌ سی ذاتا محظوظة.. إن كل ما أقول به يصادف النجاح» أسافر 
إلى بلدان لا أعرفهاء وألتقي بشخصيات رائعة.. »» بحلة «عيون المقالات» المغربية: عدد ٩‏ س ٠١‏ 
ص 11 

(۲) «الجنس كهندسة اجتماعية» فاطمة المرنيسي: ٠٠‏ . 
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وليّها عقد زواجها. إنها إجراء يعطي للزواج قدسيته» وحمي المرأة من الوقوع في 
الخديعة والعّبْن» ويجتّب المجتمع الفوضى والإباحية التي يمكن أن تسود باسم 
الزواج الحر» فضلاً عن كونها حقاً يرتبط بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية التي 
يتحمّلها الول قبل الزواج وبعده في حالة ما إذا وقع الطلاق. لقد جاء الشرع في هذه 
المسألة بها بحفظ للمرأة مصالحها بعيدأ عن كل أشكال التطرف في ا لحهة المقابلة التي 
انتهت في الغخرب إلى تحطيم الأسرة ۔ عمدة التكتل المجتمعي ‏ وإلى نشر الإباحية 
وتحرير العلاقات الحنسية. 

ويمكن أن نجد في المجتمع بعض الأولياء يتعسفون في استعمال سلطة ولايتهم» 
فإما يكرهون المرأة على الزواج وإما يمنعونما منه؛ ولكن هذاالسلوك الشاذ من 
هؤلاء عالجه الشرع من قبل بالنهي عنه» ونصت مدونة الأحوال الشخصية المغربية 
على منعه» فلا ينبغي أن يكون سبباً في القول بإلخاء العمل بولاية التزويج إذا كان 
يمنا حا الحفاظ على آصرة القرابة بين الأفراد؛ فول المرأة . أبوها أو أخوها بنفسه 
يتضرر مادياً ومعنوياً إذا أشرف على زواجها وفشلت فيه» ويجد نفسه أكثر مسؤولية 
على تحمل نتائجه. وغيرٌ حاف أن الفتاة ا لمغربية حين تبدو بوادر اختلافها مع زوجها 
فإنها ترجع إلى بيت أبيها تحتمي بأسرتما. ثم إنه بات واضحاً اليوم أن المرأة في المدن 
الكبرى خاصة ۔ حيث يعسر أن جد زوجان حديثا عهد بالزواج مسكنا مستقلاً 
یناسب دخلھ) ۔ حین) تتزوج فنا تبقی في بیت ابیها ویبقی زوجها ني بیت آبیه حتی 
يجدا مسكتاً يقدران على تكاليفه» والكل يساعدها في البحث عنه وفي تذليل سبل 


اللضصرل فل وعدت اانا أن عائلة المرأة توفر لهامسكناً هي وزوجها. 


الفصل الأول المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


ولا يمكن لأسرتما أن تضحي معها في بداية زواجها إذا هي لم تكترث ها في زواجهاء 
ولا يعني ذلك قطعاً أن الرفاه وسَعَةً الدخحل مدعاة للتنازل عن الولايةء بل نقول أن 
حكمة الشريعة تتجلى في مواطن عديدة ب يدعو للتسليم المطلق لأحكامها ني جميع 
المواطن. 

وأيضاً تسوغ الحركة النسوية مطلب إلغاء العمل بولاية التزويج بكون المرأة 
ارتقت إلى مناصب عليا في سلّم الوظيفة العمومية والحرة» على خلاف ما كان عليه 
وضعها في السابق» «فكيف يقبل المنطق مثلاً وضع امرأة قاضية تقاضي بين الرجال» 
وتصدر الأحكام» وأستاذة جامعية تكون أطر البلاد؛ فإذا مت بالزواج يرهن القرار 
بولي ولو من عامة المسلمين لا بإرادتا!؟» . وكذلك وردفي مشروع الخطة أن 
«الطابع الإلزامي للولاية م يعد له مبرره بمرجع إلى الأدوار الجديدة للنساء في 
الجتمع». 

ونعود لنؤكد على تراتبية التغريب في المجتمعات الإأسلامية : تغيير الحياة 
الاجتماعية أولاًء ثم المطالبة بتطويع القانون -الذي أصبح قدي) - لتلك التغيرات» 
وأما كون المرأة اليوم تقلدت مناصب عليا في سلم الوظيفة العمومية» وعملت عحامية 
وطبيبة ومهندسة» فإن ذلك فضلاً عن كونه أمراً بختلف عن أمر الزواج؛ فإن عملها 


في هذه الوظائف ل يتم بيا يتوافق مع أحكام الشريعة أصلا حتى نجعله مبرراً 


(۱) حریدة «۸ مارس»» كلمة العدد ٥۷‏ » مارس ۱۹۹۲» ص .١‏ 


(۲) مشرو ع الخطة : .٠١۸‏ 
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لإلغاء حكم جديد يتعلق بولاية التزويج» والحق هنا أن القول في ولاية التزويح: 
لا ينبغي أن ينظر فيه إلى جانب ما تزاوله المرأة من عمل مهم كان في نظر البعض 
«راق»(. 

ومن الناحية الواقعية فإن الفتاة المغربية لم تعد تعاني اليوم من مشكلة ولاية 
التزويج» وإن استمرار الإ لحاح على إلغاء العمل بها يندرج ضمن مجموعة المطالب 
التي تسعى الحركة النسوية من خلا ها إلى تحرير المرأة وإشعارها بالاستقلالية عن آي 
شخص كان ولو أباهاء وعز هما عن حيطها الأسري والاجتاعي استجابة لمتعرات 
المرأة الدولية التي جعلوها أكثر دراية بالمرأة المغربية. 

المطلب الرابع: منع تعدد الزوجات: 

ورد هذا المطلب في البند السادس من العريضة التي هيأتما جمعية اتحاد العمل 
النسائي» وكذلك ورد في نداء الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في شكل نصيحة 
موجهة إلى الأم تقول: «لا تقبلي أن تكون لابتتك ضرة؛ فزواج الضرّات يسبّب 
مشاكل عائلية وعدم استقرار الأسرة وضياع حقوق الأبناء... وإن الزواج بواحدة 
هو زواج المودة والرحة». 

وتبني الحركة النسوية هذا المطلب على الادعاء بأن العمل بتعدّد الزوجات يعود 


إلى ما قبل انخراط المرأة في الحياة العامةء أما وقد تحررت من وضعها العام السابق 


)١(‏ ينظر: مقال «من مرححات العمل بولاية الترويج»» للد كتور عبدالر هن العمراني؛ جريدة «التجديد» 
العدد ۷١‏ بتاریخ ۱۷ یونيه on‏ 


الفصل الأول» الميحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


وأصبحت قادرة - بفضل ثقافتها - على مناهضة ا لحَيّف المي ارس عليها؛ فينبغي أن 
يُمنع كل ما فيه من مس بكرامتها وتكريس للتمييز بين الجنسين» بحيث يسود 
الافقاد مدا خسف ارتل الها أن رخاوالا مرا كه 
متشابة غير أن للرجال الحق في أربع شريكات لإرضاء هذه الميولات» في حين أن 
على المرأة الاكتفاء برجل واحد في أفضل الأحوال» وأحياناً بأقل من ربع رجل.. 
ويمكن أن نتساءل ع) إذا كان الخوف من الوضعية المعاكسة امرأة بأربعة أزواج ۔ 
هو أساس الافتراض الذي توصف المرأة بموجبه بالتهم الجنسي والذي يشكل حور 
البنية العائلية»('. 

وأيضاً تسوغ الحركة النسوية مطلبها بمنع التعدّد بقوها: إن له آثاراً سابية على 
المرأة وعلى الأطفال بحرمانهم من حياة مستقرة وأخوة متراحمة» ولذلك ل تجد الحركة 
حرجا ني القول: «إنه بجحب إلغاء تعدّد الزوجات؛ لأن هذا لا ينقذ المرأة فقط ولكن 
أيضاً مستقبل الأطفال» لأن رجلا يلد أطفالاً هنا وهناك ويتركهم؛ سيصبح المشكل 
مشكل مجتمع بكامله» ويجب أن يطبق القانون بصرامة في كل لحظة أخطا أو ظلم فيها 
رجل» ونعرف کم هم ظالون الرجال في مجتمعنا»(". 


وليس جديدأ ا لخوض في مسألة التعدد والمطالبة بالتشدد ني حظره؛ فقد طالب 


(1) الجنس كهندسة اجحتماعية: .٠٤‏ 


(۲) حریدة «۸ مارس»»› حوار مع الطاهر بن حلون» عدد ۱۷ أبريل 69. 
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الشيخ محمد عبد بتقييد ١‏ ودعا «الطاهر اداد من توس إل منحة صر اة 
وكذلك «علال الفاسي» في ا مغرب بناء على كون الرجال لايقدرون واجباته ولا 
يرون فيه سوى الإشباع ا لجنسي. وإن هذا كان حاصلاًفي القرن الماضي في المشرق 
وا مغرب وخاصة في البادية بسبب رغبة الناس في الولد للمساعدة على فلاحة الأرض» 
وكان يساعد على ذلك أن الآبناء بعد زواجهم يقيمون مع آبائهم في دار واحدة» ما يسر 
اضطراب العلاقة الأسرية إما بسبب الغيرة وإما بسبب عدم عدل الزوج بين نسائه» وهو 
ما يفضي إلى التضحية بحقوق إحداهن على حساب أخرى وأبنائها. 

وقد تكون يمارسة تعدد الزوجات على هذه الصورة المستدعاة - والتي تختزل 
الظاهرة في سلبياتها دون إيجابياتها - هي التي دفعت الشيخ محمد عبده» وكذا 
الأستاذ «علال الفاسي» إلى التشدد فيه. 


زل غرما آنها اادت ‏ ار ا رة لعن هة اي خي لو خرص 
الزوج على تحقيق العدل بين زوجاتهء فينتهي بأن يطلق إحداهنء لكن هذه النهاية 


)١(‏ الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده: ج1/۲. 

(۲) ينظر: كتابه: «امرأتنا في الشريعة والمجحتمع»: ۲۳. 

(۳) للأستاذ علال الفاسي رأي بناه على فرضية محل نظر بسلبية التجارب التاريخية في هذا امجال بقوله: 
«التجربة الي لاحظناها طوال التاريخ الإسلامي تدل على أنه باستثناء العصور الأولى فإن أغلبية المسلمين 
استعملوا التعدد في غير موضعه الشرعي» ويمكننا أن نكتفي بتوحيه نظر إخواننا لما هو واقع قي العام 
الإسلامي كل يوم وقي المغرب بالخصوص من استهتار بشؤون العائلة ومن حوادث مخربة ها لم يكن 
مصدرها غير العبث باستعمال الرحال لفكرة التعدد» (ينظر: كتابه «النقد الذاي»: .)۲١۱‏ 


الفصل الأول المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


ليست خاصة بحالة التعدد» بل قد تقع أيضاًفي البيت الذي فيه زوجة واحدة» 
وإحدى إشكالات الحركة النسوية نها تنطلق من فرضية ن المرأة كائن ضعيف مسيّر 
وليس مخيّرآ» ومن ثم لا جال للحديث عن أخطائها وتسبّبها ني خلافات أو ظواهر 
اجتمأعية سلبية. 

ولا شك أن أكثر مايقع من مشاكل سببه عدم الاسترشاد بمبادئ الشريعة 
الإسلامية في العمل بتعدد الزوجات» واحتكام الناس في ذلك إلى أهوائهم فينشاً 


التباغض بين الزوجات» والتنافر بين الأبناء» والاضطراب في البيت كله. 


ولم يكن مطلب الحركة النسوية بمنع تعدد الزوجات ينبني على آثاره السابية المذكورة؛ 
وإنما ينبني على أن في تشريعه إذلالاً للمرأة. ولو كانت الحركة تنقيد بالنهج الديمقراطي 
الذي تتشدق به وتجعله منطلقاً هاء لأعارت اهتماماً لرأي النساء اللاي م يكتب هن الزواح 
في مسألة التعدد؛ ولنفذت استبياناً تسأهن فيه : هل يقبلن الزواج برجل متزوج؟ أم 
يفضلن البقاء «عانسات» ني بيوت آبائهن يآکلن شبا ہن ويفنين أعارهن؟ لاشك أن أكثر 
من يتحرج من التعدد في واقعنا من النساء هن المتزوجات» بخشين أن يشاركهن نساء 
أخريات أزواجهن» وأما غير المتزوجات العفيفات فلا يرين حرجا في ذلك. 

وأيضاً يقتضي المنهج العلمي السليم عند التصدي لعالحة مشكلة ما أن يتثبت 
من وجودها أولا؛ فالحركة النسوية منشغلة اليوم بمعالحة مشكلة تعدد الزوجات» 
والسؤال هو : هل تعاني النساء فعلاً من هذه المشكلة أم لا؟ وما درجتها؟ 


والذي يظهر أن إثارة مشكلة تعدد الزوجات اليوم ليس سببها ما تعانيه النساء 
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أو الأطفال؛ فإن التعدد يتراجع في ظل ظروف ل بجد فيها الشباب طريقاً للزواج مرة 
واحدة فضلاً عن التعدد؛ وإنا سبب إثارته أن ني استمرار إقراره في مدوّنة الأحوال 
الشخصية - ولو مع التشدد في تقييد العمل به - إقراراً با لمرجعية الإسلامية 
درن وهو عا لا و ادا رة آل ا دا و انا و خا ت رات 
ورات الدوة ول انر اة فار تة وة جحل ا ديد لو رار 
الأسري»" وسكتت عن نوع آخر من التعدّد المهارس وهو تعدّد الخليلات. 

المطلب الخامس: وضع الطلاق بيد القضاء: 

هذا المطلب ورد في البند الخامس من عريضة جمعية اتحاد العمل النسائي» وورد أيضاً 
في نداء الرابطة الديمقراطية لحقوق الرأة بلفظ : «أختي إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
وهو ني يد الرجل يفعل به ما يشاء ومتى شاء» مع أن (النساء شقاتق الرجال في الأحكام) 
هذا جب جعل الحق متساوياً في الطلاق بينهما» ووضعه -من ثم - في يد القضاء». 

وليس المراد من هذا المطلب جرد ن يقع الطلاق أمام القاضي» وإن) المراد منه أن 
لا يُعتدّ به [لا إذا قضى به القاضي. وتسرّغ الحركة النسوية إيراده با تراه في الطلاق 
من تجسيد هضم أبسط حقوق المرأة» وسحق لإنسانيتها وكرامتها بم| ينتج عنه من 
استهتار كلي بحقها في الاختيار والتقرير ني مصير العلاقة الزوجية التي هي طرف 
فيها وليست موضوعاً لهاء في مقابل تمتع الرجل بحق مطلق في إيقاعه» وهو 
ما يناقض .في نظرها ‏ مبدأ المساواة بين الجنسين» ويعكس على نحو جلع مدى التمييز 


(۱) ينظر مشرو ع الخطة: .٠١۹‏ 


الفصل الأول» المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


المجحف في حق الرآة بجعل مصير حياتها بيد الرجل بدل أن يكون حق التقرير في 
حياته) المشتركة ملكا فما على السواء. إن «الزواج علاقة تعاقد بين إنسانين ينبغي أن 
. يتفقا معاً وبشكل متكافئ بحرية اختيار بنائها واستمرارها أو فسخهاء لا أن تكون 
علاقة تملك يقتني فيها طرف دون الطرف الآخر ويرمي به متی شاء»'. وتری 
ا لحركة أنه من التعسف في حق المرأة . وقد انخرطت في مختلف مرافق العمل وأسلاك 
التعليم» وبدأت تفرض حضورها في الساحة السياسية والثقافية والإعلامية أن 
ينظر إليها على أنها كائن عاطفي سريع الانفعال لو أعطي حق الطلاق لانمارت جميع 
لامرون لرل هدا اى ر زا وم نارن ااا 

زايا سرع لر كة النسرة مدا الطب نا كرتب عل الطادى ن فاناة 
الأطفال الذين ُز بهم في حياة البؤس والتشرد وعدم الاستقرار والاضطراب 
السيكولوجي» مع ما لكل ذلك من مضاعفات خطيرة على تنشتتهم. من أجل ذلك 
ل تجد حلا إلا «إقرار الطلاق القضائي كوسيلة وحيدة لفسخ عقد الزواج» (فبذلك) 
سيساهم المشرّع المغربي في تعزيز مؤسسة الزواج لأنه سوف يضع حداً للتجاوزات 
ولعدم استقرار وضعية المرأة والأطفال داخل هذه المؤسسة»". 


وليس المقام يسمح بالرد على هذه المسوغات» ولكن دفعني إلى ذلك كون بعض 


۸« نتائج استطلاع الرأي حول الطلاق؛ استبداد طرف بالقرار أم الاحتكام إلى الققضاء؟ حريدة‎ )١( 
. ٣ص‎ 1۹۸A مارس»›‎ YY مارس»» س۲‎ 


(۲) مشرو ع الخطة: .٠١۹‏ 
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الكتابات النسوية جعلت إسناد الطلاق إلى الزوج تجربة تاريخية فقط وليس 
تشريعاً إهياًء فاقتضى الأمر التوضيح التالي: 

أ إن حكم إسناد الطلاق إلى الرجل في الشريعة الإسلامية حكم مطلق» غير 
مقيّد بأجل ولا بحال ولا ظرف. ومن شأن تلك الأحكام الدوام والاستمرار 
والشمول كو جوب الصلاة وغبرها من الفرائض الشرعيةء فإنا ثابتة لا تختلف» 
فتقام على وجهها عادة إلا لرخصة لسبب مقدر بشخص أو مجموعة أشخاص في 
زمن ومكان معينين. ولا يلغي العمل بالرخصة الحكم الأصلي» بل يشته ويضمن 
استمراره. من هنا كان الأصل في إسناد الطلاق إلى الأزواج هو النصوص الشرعية» 
وهي کثيرة في کتاب الله. 

ب ينبني على هذا أن الأصل في الطلاق أن يوقعه الرجل» والقول بأنه لا يعتبر 
طلاقاً إلا ما يقضي به القاضي؛ يجعل القاضي هو الأصل فيه والزوج تابعاًله» وني 
هذا مخالفة للشرع؛ لقوله 4#: «إن) الطلاق لن أخذ بالساق). (سنن ابن ماجه» كتاب: 
الطلاق» باب: طلاق العبد). 

ج . إن الزوج إذا واجه امرأته بالطلاق على الوجه المأمور به في الشرع» وقع 
طلاقه ولو م يأذن به القاضي» وعليه؛ فإن الزوج إذا لم يراجع زوجته في فترة عدتها 


بانت منه» ف جدوی ربط الطلاق إذن القاضى إذا؟ 


د إن شرع الله الطلاق لتخليص الزوجين من حياة تنقلب الرحة فيها إلى نقمة. 


.1۸ ينظر: الأسرة المغربية ثوابت ومتغيرات:‎ )١( 


الفصل الأول المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


وني هذه الحالة م يترك الإسلام للزوج الحرية في إيقاعه كا يشاء ليضر به زوجته» بل 
فرض عليه قيوداًء منها: أن لا يوقعه في حالة حيضهاء ولا ني طهر وقع فيه مسيس» 
ولا يطلقها ثلااً دفعة واحدة» ولا يطلقها ني عدتماء فإن هذه الحالات إذا وقع فيها 
الطلاق ل يكن طلاقاً معتبراً لابتعادها عن التسريح بإحسان. 

هلم مجعل الله . تعالى . الطلاق بائناً إذا وقع أول مرة» بل جعله رجعياً في المرة 
الأولى والثانية» وهو أضمن للعودة إلى الحياة الزوجية» خاصة إذاعلمنا أن من 
حقوق المعتدّة أن تسكن في بيت الزوجية طيلة فترة عدّتها بخلاف الطلاق 
بالحكم القضائي فإنه لا يبقي فرصة للتراجع» خاصة وأن الرغبة في حصوله تدفع 
صاحبها إلى كشف أسرار البييوت» والكذب أحياناء مما يزيد من التنافر بين 
الزوجين» ويعمق الكراهية بينهما. فهل تحمى الأسرة فعلاً من التفكك بنزع الطلاق 
من يد الزوج وإسناده إلى القاضي؟ آم أن الخاية المرجوة من ذلك المطلب هي أن 
تستوي المرآة مع الرجل في إيقاعه؟ 

هذه بعض الضوابط التي أحاط الشارع با إيقاع الطلاق» وهي تكاليف 
o oT‏ 
يتعداها» قال تعال: EA‏ الى إا طلق الساة لوه لع 


5 


عد عد 
ب a‏ جو = 


0 ر Nt‏ ر 1 
لعدة وانقوا الله رڪم ترجُوهر ک من بیوتهن ولا عزج 


ِ ري ي رو N E‏ رو ر2 قو 
(۱) لقوله تعال: # لا خرجُوهر من بيهن ولا حرْجرى إل أن ياين بفحشَة مَيَوٍ 4 |لطلاد:١].‏ 


مشروع الحركة النسوية اليسارية 2 المغخرب 


ررر ي و 


إل أن يتين بفَجمَة 2 تلك حدود آل وَمَن يعد حدود الله ققد ظَلٍَ 
فة 9 تدّری لعل آله دت بَعَدَ لكأم 4[الطلاق:٠].‏ وہذه الضوابط 
حفظ مقاصد الشريعة لا بغيرهاء فوجب الامتثال إليها وحسن تطبيقهاء فإن تطبيقها 
تطبيقاً صحيحا؛ لكفيل بدفع فكرة إسناد الطلاق إلى جهة غير الزوج من أصلها. 

E aN E as 
للفرقة بين الزوجين؛ بل إنها تقع أيضاً بطلب من الزوجة إذا أضرّ بها زوجهاء وأيضاً‎ 
تقع باختلاع الزوجة من زوجها.‎ 

المطلب السادس: اقتسام الممتلكات عند الطلاق: 

جاء هذا المطلب في نداء الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بلفظ: «من حق المرأة 
المطالبة بنصف الممتلكات التي تراكمت أثناء الزواج» بصفتها شريكة متساوية مع 
الروج في العمل والكسب إذا كان لا مفْرٌ من الطلاق» وقد حكمت عدة حاكم 
لصالح المرأة بهذا الحق الذي يجب أن يكون مسطراً ني مدونة الأحوال الشخصية». 

وقبل إبداء الرأي في هذا المطلب بحسن التوضيح بن الشارع م يغفل حقوق 
اللطلقة» بل فرض فا مجموعة حقوق مادية» منها: المتعة؛ بقوله تعالى: 
E OG A‏ 

: ن 

سبحانه : [ وَمَيْعُوهنٌ على الُوسع قَدَرهء وَعلّى الْمُقَير قَدرهء معا بالمَّوفِ 


حَقا على ألْحَسيينَ 4[البقرة: »]۲١١‏ وضمن ها حقها في النفقة خلال فترة عدتها في 


الفصل الأول» المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


ختلف أحواها بقوله سبحانه: (اُشکوهنٌ مِنْ حَيْتُ سَکننُم من ودگ وَل 


جو و ور ِ fe |, a‏ مي ي وه 
تضارُوهن لِعْصَيَفٌوأ عَلَْنّ ) [الطلاق: »]٦‏ وقوله: ون كن ولت مَل فأنفِقوا 
علَهْنّ حى يعن لين 4 [الطلاق: ٦‏ 


ويتحمل القاضي مسؤولية تحديد مقدار المتعة بالنظر إلى أسباب الطلاق ودوافعه» 
وحال الزوج الماديةء ومدة الحياة الزوجية؛ دفعاً لأىّ ضرر يصيب أحدالزوجين. 
ويبدو أن لفظ المتعة ني حال الطلاق هو أكرم للمرأة من لفظ التعويض الذي يرتبط 
بحال الطرد من العمل. وهي حق للمطلقة بعد الدخول تأخذه في جميع أحواها 
بخلاف التعويض في سوق الشغل فإنه يحكم هابه فقط عند حصول ضرر. ولقد 
سارت مدوّنة الأحوال الشخصية على إلزا اا ر 
الإمام مالك بأنا مندوبة فقط فقالت: «يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا كان الطلاق 
من جانبه بقدر يره وحاها إلا التي د سمي ها الصداق وطَلقت قبل الدخول». 

وقد دفع إلى تقديم هذا التوضيح أن الحركة النسوية ۔ جهلاً منها بالشرع أو 
جراة عله دعت إل الاستخاء عن العة زإبداله رضن تعرين ع الاق 

وأما مطلبها اقتسام الممتلكات التي تم الحصول عليها خلال فترة الزواج فإنه 
من العدل أن تأخذ الزوجة ممتلكاتما التي اقتنتها وكذلك الزوج؛ فالأمر بحتاج فقط 
إلى إثبات ملكيتها؛ فإذا سامت المرأة بها في إنماء ثروة الزوج كان ها أن تأخذ حقها 


.٠۲۹ ينظر: مشرو ع الخطة:‎ )١( 
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في ذلك با سامت به» أما إذا كان امال كله بكسب الزوح وكده وعمله ولا دخل 
لزوجته في ذلك» وإِن| تقتسم معه بمجرد كوضها زوجته» فهذا ليس من العدل في 
شيء» ولا شك أن الشارع بتشريعه المتعة إنم] راعى السّمة التي ينبغي أن تطبع العلاقة 
الزوجيةء فهي علاقة مكارمة لاعلاقة مشاحة ومساومة» فشرعها عند الطلاق 
وأرشد إلى تقديرها با معروف جبراً لخاطر المرأة ما بحصل هما من إيلام الفرقة. وهي 
لا تلغي ملكية الزوجين لا اشتركا في تحصيله من ثروة مالية أثناء فترة زواجهما والتي 
تشبتها الوثائق والمستندات. لكن ما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن مطلب اقتسام 
الممتلكات بين الزوجين في حال الطلاق بالإضافة إلى كونه إنذارا مسبقاً للزوج بأن 
لا يطلق» فإنه سيدفع إلى العزوف عن الزواج» وإلى الببحث عن إقامة علاقة غير 
شرعية بين الجنسين خارج إطار الزواج المشروع» فإنها خالية من أية مسؤولية مادية» 
وهو مایشکل ضرراً للمرأة وللمجتمع. 

المطلب السابع: المساواة 2 الإرث: 

هذا المطلب بحسن توثيقه من مصدره» فقد ورد بلفظ «إقرار مبدأالمساواة في 
الإرث» في البند الثامن من بلاغ صحفي لحمعية اتحاد العمل النسائي إثر ندوة صحمية 
نظمتها یوم ۷ مارس ۱۹۹۲ بالرباط؛ لتقديم وشرح مطالبها وتحركاتهاء في إطار الحملة 
الوطنية التي شتنها لتغيير مدونة الأحوال الشخصية. ومدلول هذا المطلب أن التفاوت 
في الأنصبة بين الإناث والذكور يعد في تصور الحركة النسوية . تمييزاً بين الجنسين يحتاج 


إلى تغيبر؛ لأن «الدور الذي أصبحت تلعبه المرأة داخل الأسرة والمجتمع لم يعد يسمح 


الفصل الأول المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


باستمرار هذا التمييز» وأصبح يدعو لإقرار المساواة بين الجنسين»'. 

ويعد إيراد هذا المطلب ضمن مطالب الحركة النسوية منزلقاً خطيراً وقعت فيه 
الجمعية المذكورة والحزب الذي تنتمي إليه» يكشف عن حقيقة مرادها بشعار 
المساواة بين الجنسين؛ فا مراد به المساواة المطلقة ني الحقوق كا هي مسطرة في المواثيق 
الدولية لا كا هي مبينة في النصوص الشرعية القطعية» وهو مطلب ل تكن لتفصح 
عنه لولا ارتفاع درجة شعورها ب «ال آنا» الذي حل بعضوات الجمعية في ملا من 
هيئة الصحافة شاهد على فجور الجحمعية المذكورة» ثم سرعان ما أفاقت حين انفصش 
الجمع» وهدأ الروع» وعاد العقل» لتسرع إلى النفي والتكذيب أن تكون قد دعت إلى 
الساواة في الإرث بين الجنسين» بعد ما قامت هيئة من العلماء وبعض الحمعيات 
الثقافية تستنكره» ولكن الشمس لا يغطيها الغربال» فقد نشر البلاغ تحت نشوة 
النصر الموهوم وفيه مطلب المساواة في الإرث. 

ولفائدة الحركة النسوية فإن الحالات التي يشترك فيها الورثة الذكور والإناث في 
التركة متعددة وليست منها إلا حالة واحدة هي حالة الأخ مع أخته فإنا وحدها 
تتفاوت فيها أنصبتهاء وما في حالة وجود الأبوين الوارثين (الأب والأم) فإني) 
برثان السدس بالتساوي؛ لقوله تعال: ‏ وَلأبويه كَل وجا ّما سدس يما 


ترك إن کان لهد ولد )[النساء:١١]ء‏ وكذلك يستوي نصيب الذكر والأنشى في حالة 


(۱) حریده «۸ مارس»» عدد ٥۷‏ ص ۰٤‏ مارس ۱۹۹۲. 


(۲) ینظر: حریدة «۸ مارس»» العدد ٥۷‏ مارس ۱۹۹۲» ص ۳. 
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س ع 


وجود الإخوة للام کیا نا و طون کار جل يورت ڪللة أو 


3 7a 


رأة وه اح أوأحَت فلخل وح و مهما سدس قن ڪائرا ا ڪترين دَلِكَ 
قم سرَكَاء فى ال4 [النساء:٠٠]‏ من غير تمايز بين الجنسين ما يدل على أن 
الأمر مخصوص بحالة وجود الإخوة رجالاً ونساء فيطبق قوله . تعالى.: [يُوصِيكُم 
اله ني أولأَوكم لِلذًكر مل حط الأنتيين نيبن 4[النساء:١۱۷].‏ وما لا ينبغي جهله عن 
«طبيعة نظام الإرث في الإسلام أنه جزئية ضمن نظام متكامل للواجبات والحقوق 
تبدو فيه المرأة متمتعة بوضعية «الامتياز»؛ فنفقتها قبل الزواج على الأب» وبعد 
الزواح على الزوج» ولا تسأل عن نفقة البيت والأولاد إلا في حالات استفنائية 
والزوج هو المسؤول عن تقديم الصداق في عقد النكاح» وهو المسؤول كذلك عن 
تجهيز بيت الزوجية). وما تنفقه المرأة إنا هو تطوّع منها ل يلزمها الشرع به» وهذا 
ما تغفل عنه الحركة النسوية فتدعو إلى تغيير الحقوق وإعادة توزيع الأدوار من أجل 
أن تشارك المرأة زوجها في النفقة. 

المطلب الثامن: اعتبار العمل والتعليم حقاً ثابتا للمرأة لا يحق للزوج سلبه 

هذا هو المطلب الأخبر الذي ورد في العريضة التي هيأتها جمعية «اتحاد العمل 


النسائى» من أجل تغيبر مدوّنة الأحوال الشخصية ا مغربية» وهو مطلب يعتبر أن 


)١(‏ مقال «رأي فقهي بشأن مقترحات تعديل مدوّنة الأحوال الشخصية»؛ للدكتور محمد الحبيسب 


التجكان» جريدة «الصحوة»» عدد شوال ۱٤۱۲‏ ابریل ۱۹۹۲» ص ۷. 


الفصل الأول المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


الزوح يقف مانعاً بإطلاق دون تعلَّم أو عمل زو جته خارج البيت. 

وإن من دواعي إيراده أن مدوّنة الأحوال الشخصية نت في الفصل (۳۸) على 
أنه «ليس مما يناي مقاصد العقد أن تشترط الزوجة مثلاً الاشتغال في المصالح العامة 
للیلاد»» وهو ما آخذت منه الحركة النسوية أن «الزوج في يع الحالات يبقى هو 
ا لخصم والحكم ما دام هو صاحب الصلاحية لتقدير ما إذا كان عمل زوجته يدخل 
ضمن تحقيق الصالح العام أو صالح الأسرة أم ل 

ويرتبط بحق المرأة ني العمل طلب الحركة النسوية «تحديد نسبة مثوية (كوتا) 
لتمثيل النساء في المؤسسات التمثيلية الختلفة لاتقل عن "٠/٠١‏ وهو الطلب 
الذي تكرر في مشروع الخطة بضرورة تخصيص نسبة (۳۳/) ماني المؤسسات 
التشريعية». ولست أدري هل من الديمقراطية فرض نسبة من المقاعد بصورة 
إجبارية لمصلحة المرأة؟ 

تلك -إذاً - مجمل المطالب الواردة في مشروع الحركة النسوية المتعلقة بمدونة 
الأحوال الشخصية المغربية» وإن قراءة بسيطة ها وللفلسفة التي تقوم عليها تفيد أن 
ما يراد للأسرة في بلادنا ليس منفصلاً عن أصله في توصيات المؤتمرات الدولية حول 
المرأةء ومن ورائها المؤسسات المالية العالمية التي تطمح إلى عولة البشرية بالقضاء على 


حریدة «۸ مارس»» عدد ۳۲» شتنبر/ سبتمبر» ۰.۱۹۸٩‏ 


(۲) جریدة «۸ مارس»» عدد ٥۷‏ مارس ۰۱۹۹۲ ص ۹. 


مشروع الحركة النسوية اليسارية ے المغرب 


رار ا ع ا وا ا وغل اها فل الارة ادا ن 
ضرب مفهومها واقتراح أشكال متعددة ها. وأيضاً يظهر منها تصويرها العلاقة 
الزوجية على أنها تقوم على صراع ضحيته المرأة» مع أن الأمر ليس كذلك شرعا؛ 
فالرجل يكمّل المرآة وهي تكمّله؛ لقوله تعالى: «بَعْصكُم من بَعْض 4[آل 
عمران: ١۱۹]ء‏ ولا تفيد الآية أن يكون الرجل سيد المرأة ولا المرأة-شرعاً - أَمَةٌ له. 
وأن الله تعالى ۔ ما خلق المرأة من زوجها إلا ليسكن إليهاء لا ليستعبدها فيستظلان 
معاً بها بجحصل بينه) من مودة ورحمةء ون الزوجين ما بجتمعان في عصمة زوجية إلا 
ليكون أحدها لباس الآخر بكل ما تحمله كلمة اللباس من معاني الستر والدفء 
والمخالطة والتضامن» ومن معاني الاستمتاع والانتفاع» حتى إذا افترقا لأسباب 
اقتضت افتراقه)ء افترقا بإحسان من غير صراع ولا تصارع. وإن ما يحصل من 
اعوجاج في ذلك فليس مردّه خللاً في النظام» وإنا انحراف في سلوك الناس. ولكن 
التوجه الحداثي التغريبي ۔ متستراً تحت شعار حقوق الإنسان ۔ يسعى إلى أن تكون 
العلاقة الزوجية علاقة شراكة مادية ليس إلا. يؤكد هذا آنه وردت في التقرير 
النسوي الصادر عن المؤتمر الاستثنائي لزب الاتحاد الاشتراكي المغربي سنة ٠۹۷١‏ 
مجموعة مطالب تيم الأسرة والمرأةء منها: قوله في المطلب الخامس «يجب مراجعة 
النفقة» فلا ينفق طرف على آخر». وهو ما يفيد أن العلاقة الزوجية .في تصور الحركة 


النسوية ‏ هي علاقة شراكة نفعية مادية لا يمكن أن تمتزج فيها الممتلكات والأموال 


الفصل الأول» الميحث الثاني: مطالب الحركة النسوية 


فضلاً عن أن تأتلف بسببها القلوب» أو تتزج العواطف'. وهذا ما يؤكد أن 
«المسألة ليست في الطلاق بيد من يكون» ولا في النفقة كيف مجحب أن تفرض» ولا في 
القوامة متى تبدأً وأين تنتهي» ولا العدل بين الزوجين كيف يطبق! كل ذلك إنا هي 
أعراض للقضية وليس جوهراً فيها؛ لأن الاجتهاد الشرعي قمين بمراجعة كل 
ذلك.... فالجبهة العلمانية إذ ترفع شعارات مثل هذه وأكثر؛ إنا تعمل على هدم 
الملحضن الوحيد» الأكثر فعاليةء والأكثر دفثاً وأمناً للتدين في المجتمع»". 

والملاحظ أنه بقدر ماانصبٌ اهتام الحركة النسوية على تغيير القانون المنظم 
للأسرة؛ بقدر ما تم إما ها المشاكل الضخمة الحقيقية التي تعاني منها المرأة ا لمغربية؛ 
ومنها: معاناتها من آنواع الاستغلال الشهواني والتجاري لجسدها الذي أصبحنا نراه 
ونسمع عنه ويقع دون أن يعتبر ذلك فعلاً مهيناً لكرامتها؛ حيث تظهر المرأة وهي تركز 
على جسدها في حملة من الوصلات اللإعلانية رغبة في استمالة المُشاهد بمفاتنها العارية 
لا با منتوج الذي تقدمه. وكذا في بعض المهرجانات ومنها تلك التي تقام بمناسبة ظهور 
ونضوج أنواع من الفواكه» فيتم فيها اختيار ملكة جمال نوع منها؛ فتحضرٌ فيها المرأة 
(الجسد) وتيب المرأة (الفكر). ولا يتحدث عن معاناتما من انتشار ظاهرة البغاء التي 
هي أكبر آنواع العنف ا مارس ضدها والمسكوت عنهاء مثلم يتم السكوت عن ممارسات 
التضييق على المرأة المتدينة في عملها إذا اختارت تغطية رأسها.... 


)١(‏ لقد أوردت كترة لمران العلوي تقرير القطاع النسوي لحزب الاتحاد الاشتراكي في كتاما «الأسرة 
المغربية تواہت ومتغیرات» ۱۲۹ من دون تعلق عليه. 


(۲) الفجور السياسي والح ر كة الإسلامية با مغرب للدكتور فريد الأنصاري: .٠١ ٠٤‏ 


مشروع الحركة النسوية اليسارية 2 المغرب 


لقد نادت الحركة النسوية بوضع حد للعنف المارس على المرأة ا مغربية» وبعض 
عناصرها من المناضلات يأرسنه على الخادمات في بيوتن؟ يستعبدنهن ويارسن 
عليهن شتى آنواع العذاب النفسي والبدني» ليتبخر بذلك شعار حقوق الإنسان» ورفع 
كل أشكال التمييز على المرأة. فقد أوضحت الأستاذة «عائشة الشنا» رئيسة جمعية 
«التضامن النسوي» في ندوة حول الأسرة التي تعيلها امرأة» نظمتها «كتابة الدولة 
اللكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة» في حديثها عن تجربة جمعيتهافي 
اة السا العازبات رالات أن الا الو جردات عل راس الات الاد 


هر أول من ينتهك حقوق الفتيات من الخادمات اللواتي يعملن في بيوعين»"! 


)١‏ مقال «عائشة الشنا ماحم المنظمات النسائية»» لعبد الحق بلشكر» جحريدة «ا » المغربية» عدد 
)1( حم جر 
الجمعة۰ ۱۲/۱/ ۰.۱۹۹۹ 


الفصل الأول» 


الميحث التالث: مصير مطالب الحركة النسوبة 


المبحث الثالث 
مصير مطالب الحركة النسوية 

يمكن القول إن كل عمل يحظى بإرادة قوية وجهد مبذول في إنجازه حقاً 
كان أو باطلاً فإنه بجحقق بعضاً من أهدافه أو كلهاء وخاصة إذا لقي جهة تدعمه» 
وسياقاً عاماً بجاريه. وإن الحركة النسوية با مغرب بعد سنوات من العمل على 
واجهات متعددة؛ تم الرضوخ لبعض مطالبها خاصة المتعلقة بالجانب القانوني؛ 
حيث تم إعادة النظر في مدوّنة الأحوال الشخصية المغربية مرتين اثنتين؛ إحداها 
اة ق سا 0۳ وفك کان هطب تخو رها مل رامن 
مطالبها. وأيضاً تم إعادة النظر في القوانين الأخرى التي ربطت بعض فصوها أيّ 
عمل تقوم به الزوجة خارج بيت الزوجية بموافقة زوجها. 

اوا تل وة الأحوال الشخضة الفرة 

لقد مثل تعديل مدونة الأحوال الشخصية محطة بارزة في تاريخ التشريع 
المغربي» حيث توقف عندها النقاش الذي حي مع بداية التسعينيات من القرن 
الماضي حوها إثرَّ الحملة التي قادتا جمعية «اتحاد العمل النسائي»» بمحاولتها 
إشراك الشعب المغربي في مشروعهاء عن طريق توزيع عريضة تتضمن مطالبها 
عليه ليوقع عليها. ومام ظهور بوادر انقسام الشارع المغربي إلى مناهض لبعض 
مضامين العريضة وخاصة تلك التي تعارض النصوص الصريحة في القرآن» 
وإلى مؤيّد ها؛ تم التدخل الرسمي لحسم الخلاف سنة ١۱۹۹ء‏ وتم تشكيل لحنة 


مشروع الحركة النسوية اليسارية 2 المغرب 


تعديل مدؤنة الأحوال الشخصية في ۱۹۹۲/۱١ /۱ ٤١‏ تحت إشراف المستشار 
الملكي وقتئذ الأستاذ «عبدالمادي بوطالب»» وكان من نتائج عملها إصدار 
مجموعة تعديلات اعتبرتها الحركة النسوية حصيلة «نضالات المرأة المغربية 
وآخرها حلة المليون توقيم»" كا أسمتهاء كا عدتها خحطوة إيجابية في مجملها ٠‏ 
تحتاج إلى خطوات أخرى لانتزاع تغيير شامل لقانون الأسرة يكتمل به 
مشروعها. 

وقد كان الشيء الإيجابي بالنسبة للحركة النسوية - والخطير بالنسبة للهوية 
الإسلامية - ني ذلك التعديل هو أن صارت مدونة الأحوال الشخصية كغيرها من 
القوانين ا لجاري العمل ما في البلاد نهباً للمراجعة. وهكذا تم الإعلان بأن «أهم ما 
حققته التعديلات التي طرأت على المدوّنة هو نها كانت أول تعديلات بعد أكثر من 
٠‏ سنة» وأا أشاعت النقاش حول قانون الأسرة وعمّمته» وسمحت لكل قات 
المجتمع المدني بالمساهمة فيه» ولذلك ومن هذه الزاوية كان لا بد من الاعتراف 
بإجابية التغيير رغم نواقصه وعلى علاته». فقد شكلت المدوّنة للحركة النسوية 
صخرة صلبة صعب عليها زحزحتهاء ما جعلها تعبُى كل مناصرما لمواجهتهاء 
وتفرغ كل طاقتها لرفع الحصانة عنها وتغييرهاء وقد كان هدفها أن يتم تغييرها تغييراً 
شاملا 


)١(‏ مقال «سنة على صدور تعديلات مدونة الأحوال الشخحصية»» حريدة «۸ مارس»» عدد ٥۹‏ مارس 
٥‏ ص۱۳ . 


(۲) مقال «سنة على صدور تعدیلات م ح ش»» جریدة «۸ مارس»» العدد ٥۹‏ مارس ›۱۹۹٩‏ ص۱۲ ۱۳ . 


الفصل الأول» المبحث الثالث: مصير مطالب الحركة النسوية 


.١‏ تعديل المدونة 2 سنة ۱۹۹۳م: 

إن ما تحقق من مطالب الحركة النسوية في التعديل الأول الذي حصل سنة 
۳ ؛+؛ على مستوى الشكل هو أن المسائل التي آثارتها في مطالبها خضعت 
للتعديل» وعلى مستوى الجوهر فإن مقترحاتما لم تتحقق كا ترضاه؛ فباستشناء ولاية 
التزويج التي أصبحت اختيارية بالنسبة للرشيدة التي لا أب هاء تمارسها كيف| تشاء؛ 
وهو تغيير أطرب الحركة النسوية نوعاً ما فإن باقي المسائل التي كانت الحركة 
النسوية تنادي بإلغاتها من المدوّنة تم الاحتفاظ بها نوعاً واكتفي بتقييد العمل بها 
بمجموعة ضوابط تحذ من حرية الزوج في مارستها ؛ وهذا ما جعل الحركة النسوية 
تعبر عن عدم رضاها الكامل على ذلك التعديل الذي انتظرته طويلاًء ولا حصل 
«كان ناقصا ومبتوراً ولم يشمل إلا جوانب محدودة من القانون» وأغفل العديد من 
ا لجوانب الأساسية التي كانت الحركة النسائية ا مخربية تطمح أن يشملها التغيير»'. 

لقد كان مطلب الحركة النسوية في بخص مسألة ولاية التزويج هو حذف 
العمل بها كلياء وهو مطلب وصفه رئيس لحنة تعديل المدوّنة الأستاذ «عبداهادي 
بوطالب» بأنه «أطروحة تتسم بنوع من المغالاة إن لم تكن نابعة من سوء فهم للمرمى 
الحقيقي للإصلاح». والذي جد ني المسألة هو أنه تم جعل ولاية التزويج مسألة 


»٥۹٩ مقال «مدونة الأحوال الشخصية؛ سنة على صدور التعديلات»» حريدة «۸ مارس»» عدد‎ )١( 
.٩ ص‎ ۰۱۹۹٩ مارس‎ 
مقال «الولاية ف الزواج وشروط العقد»» للأستاذ عبدالمادي بوطالب» جحلة «الأمن الوطي» المغربية‎ )۲( 


عدد ۱۷۷. 
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اختيارية بالنسبة للمرأة الرشيدة التي لا أب هما وحدهاء وأما الرشيدة ذات الأب فقد 
تم الاحتفاظ بالولاية بالنسبة إليها. وهذا التعديل وإن عبرت الحركة النسوية على 
تثمينها له؛ فقد عدّته غير كاف لإقامة التوازن الحقيقي الذي أصبح ضرورة ملحة. 
وأوضحت أن العيب فيه كونه «متع الفتاة الرشيدة التي لا أب ههاب [حق تزويج 
نفسها] دون سواها» وآن النص الحديد «خرق مبدأ تساوي الناس أمام القانون» 
في حين أن المنطت والقانون يقتضي أن تمارس الفتاة الرشيدة حقها في إبرام عقد 
زواجها مثل أي عقد مدني آخر» سواء كان والدها PD CES‏ 
لمي والغارقة بين السا اتفه . 

وفي) بخص مسألة التعدد فإن التعديل وإن م يستجب لمطلب الحركة النسوية 
بمنع العمل به؛ فإنه اجه نحو تقييده بإذن القاضي» واشترط إخبار الزوجة الأولى بن 
زوجها يريد التزوج عليهاء بخلاف ما کان معمولاً به في السابق حيث م تكن 
الزوجة الأول تعلم في بعض الأحيان بأن زوجها متزوج بامرأة غيرها إلا عند وفاته. 

وعلى الرغم من كون هذه القيود وضعت لجعل العمل بالتعدد تحت المراقبة 
القضائية خلافاً ما ينص عليه الشرع» فإن الحركة النسوية عدّته قاصراً م يضف شيعاً 


مها بالنسبة لمسألة التعدد» فقط لم يعد العدل قضية مبهمة» بل أصبح العدل مرتبطاً 


.٠۹۹۳ /۱۰ /۲۷ الأربعاء‎ ۸٥٩ حريدة «بيان اليوم» المغربية» عدد‎ )١( 
0۹ مارس»»› عدد‎ A» مقال ((اسنة على صدور تعديیلات مدونة الاأحمال الشخحصية»› جحريدة‎ (") 
.۱۳ ص‎ ۲۹٩٩ مارس‎ 


۳) جر دة «الاتحاد الاشتراکى » المغربية» عدد: ۳۸٦۳‏ یوم ۸ مارس .۱۹۹٤‏ 
(۲) جر شتر يوم رس 


الفصل الأول الميحث الثالث: مصير مطالب الحركة النسوية 


بالإمكانيات المادية للزوج... وأصبح القاضي هو المكلف بمراقبة إمكانية العدل» 
وهو الذي يسلم الإذن بالتعدد!»'. وذلك لكون مطلبها كان هو منع العمل 
بالتعدد لا جرد تقییده. 

وبالنسبة للتعديلات التي مشت الفصول المنظمة للطلاق في مدؤنة الأحوال 
الشخصية فقد وصفتها الحركة النسوية بها تعديلات طفيفة نظراً لمحافظة المدوّنة 
على حق الزوج في الطلاق - جزئياً -» واكتفت بوضع نص يشترط إيقاعه في دائرة 
اختصاص القاضي التي يو جد بها بيت الزوجية» وقيام القاضي بمحاولة الصلح بين 
المرآة وبين زوجهاء وإلزام الزوج بوضع نفقة الأبناء وواجبات المتعة ونفقة العدة في 
صندوق المحكمة قبل الإذن له بالطلاق» وإن هذه التعديلات على الرغم من 
خطورتا إلا أن الحركة النسوية لم تسترح هاء لأن مطلبها كان هو نزع الطلاق من يد 
ازوج وإسناده إلى القاضي(". 

وبالنسبة لحقوق المرأة بعد الطلاق فقد تج بمقتضى تعديل الفصلين (۱۷۹) 
و )٤۹٤(‏ من قانون المسطرة المدنية إعفاؤها من كثير من بعض المشقة التي كانت 


تفرضها مسطرة الاستفادة منها. وهكذا نص الفصل (۱۷۹) منها على أن «القاضى 


»٥۹ مقال «مدونة الأحوال الشخصية؛ سنة على صدور التعديلات»» حريدة «۸ مارس»» الععمدد‎ )١( 
. ص۱۳‎ ۰۱۹۹٩ مارس‎ 
»٠۹ مقال «مدونة الأحوال الشخصية؛ سنة على صدور التعديلات»» حريدة «۸ مارس»» العدد‎ )۲( 
.٩ ص‎ ۰۱۹۹٩ مارس‎ 
ينظر: مقال « مدونة الأحوال الشخحصية؛ سنة على صدور التعديلات»» جريدة «۸ مارس»» العدد‎ )۳( 


۹ مارس ۱۹۹٩‏ ص ۱۳ . 
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يحدد عند الإذن بالطلاق مبلغاً يودعه الزوج بصندوق اللحكمة قبل الإشهاد؛ ضااً 
لتنفيذ الالتزامات المبينة في المقطع التالي: يصدر القاضي تلقائياً بعد الخطاب على رسم 
الطلاق أمراً جد فيه نفقة المرأة أثناء العدة» ومحل سكناها خلا اء والمتعة المُراع في 
تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر» وأداء كامل 
الصداق» ونفقة الأولادء وينظم حق زيارة الأب» وينفذ هذا الأمر على الأصل ولا 
يقبل أي طعن». وإنه بالنظر إلى ما كان معمولاً به قبل هذا التعديل» فإن مسطرة 
استفادة المرأة من حقها في النفقة والحضانة كانت متعبة ها بسبب طول مسطرة 
التقاضي وتعقيدهاء وماتفرضه عليها من إجراءات مرهقة لصحتهاء منهكة 
لاقتصادها. 

من هذا ا لجانب يمكن القول إن ما جاء به التعديل في هذه المسألة حمل بعض 
الإجابيات كونه أمراً إجرائياً» بحيث أزال عن المرأة مشقة الوقوف أمام أبواب 
اللحاكم من أجل حقهاء ودفع عنها تلاعب الزوج بادعاء عجزه عن تسديد 
مستحقاتها . .. وأصبحت حقوقها المادية عند الطلاق لا تتأخر إلى صدور حكم فيها 
بل يكون «للقاضي أن بحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها 
مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتاد عليهاء وينفذ هذا الحكم قبل 
التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه). 

وأيضاً عرفت بداية سنة ۱۹۹١‏ تحقيق بعض المكتسبات الحقيقية لصالح المرأة 
المغربيةء منها: إعفاء النساء من أداء الرسوم القضائية عن دعاوى النفقة» تخفيفاً عنهن 


من العبء المُلْقّى على عاتقهن» غير أن الحركة النسوية رغم ذلك عدت هذا 


القفصل الأول» 


الميحث التالث: مصير مطالب الحركة النسوية 


الإجراء ناقصاً من حيث إن «البالغ التي محددها القضاة كتعويض عن الضرر الذي 
يلحق المرأة من جراء ما يمكن تسميته بالطلاق التعسفي كثيراً ما تبقى دون مستوى 
التعويض الحقيقي»'. 

هذه بعض التعديلات التي طرأت على مدونة الأحوال الشخصية سنة ۱۹۹۳ء 
لم تستجب كلياً لرغبات الحركة النسوية الرافضة لكل قيد» لذلك وصفتها بأنها 
لم تكن في مستوى طموحات المرأة ا لمغربية والمجتمع المغربي برمته ...؛ فمن جهة 
كانت التعديلات قاصرة ولم تشمل إلا جزءاً من القانون ولم تشمله برمته» ومن جهة 
أخرى فإن التعديلات نفسها جاءت مبتورة وأحياناً عملت على تعقيد بعض المشاكل 
عون أن تد ها خلر ا و كلك رضت فة ار ادالاس فة بام ة 
اليوم العا مي للمرأة التعديلات بأنا «كانت طفيفة جداً وسطحية إلى حدٌ بعيد»(". 


وتعتبر الحركة أن التعديلات كانت جزئية م تشمل كل فصول المدوّنة التي 
تدعي فيها إجحافاً ني حت ال مرأة امغربية نحو مسألة رئاسة الأسرة التي يتمتع بها 
الزوج» والحقوق الزوجية التي بقيت المرأة فيها مطالبة بطاعة زوجها وصيانة نفسها. 
وهي فصول ۔ حسب الحركة النسوية . م تعد تتهاشى مع الواقع الغملي الذي أقَرٌ 


۹ مقال «مدونة الأحوال الشخصية؛ سنة على صدور التعديلات»» جريدة «۸ مارس»» عدد‎ )١( 
. ص۱۳‎ »۱۹۹٩ مارس‎ 

(۲) مقال «مدونة الأحوال الشخصية؛ سنة على صدور التعديلات»» حريدة «۸ مارس»» عدد ۹ 
مارس .۱۹۹٩‏ 


(۳) حريدة «العلم» المغربية» ۸ مارس ۱۹۹٤‏ عدد .۱١١١۹‏ 
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أنواعاً أحرى من التعامل بسبب ما حصل من تطورات ني المجتمع» حيث إن 
«الرجل لم يعد عملياً هو الرئيس الوحيد للأسرة؛ Ee EE‏ 
کو عن دا هد اورف أن اة الى انت غا عل الرجكل وده 
ضيحت ال رأة هة فها فن القدر» ونو جنه وترمية الأاء تلعب قيها امرآة الآن 
الوا ا 

وأيضاً م يمس التعديل الفصل (۳۹) الذي يفصل في ا لحلاف حول متاع 
البيت» فحافظّ على الصيغة القديمة التي تقضي بالاحتكام إلى العُزف ني الاستفادة 
من الممتلكات» ماعدّته الحركة إنكاراً لدور المرأة في تنميتها؛ لأن «الاعتراف 
بمساهمة المرأة ودورها الاقتصادي كان يقتضي أن ينص المشرّع على أن متلكات 
الأسرة خلال العلاقة الزوجية تصبح ملكا مشتركا لزوجين يتم اقتسامه بالتساوي 
بين الطرفين» وذلك مراعاة لمبادئ العدل والإنصاف التي تقتضي أن يأخذ کل ذي 
حف واي اد از وة تماق امتاق ا رکا وصفت 
«النصوص الحالية رغم المراجعة الأخيرة ۔بأها- تعرقل بشكل جدي إمكانية 
مشاركة نصف المجتمع» وتؤثر من الناحية الاجتهاعية سلباً على النساء والرجال 


والأطفال»". 


»٥۹ مقال «سنة على صدور تعديلات مدونة الأحوال الشخصية»» حريدة «۸ مارس») الععدد‎ )١( 
.٩ ص‎ ۰۱۹۹٩ مارس‎ 
.٩ ص‎ ۰۱۹٩٩ مارس‎ ٩ مقال «سنة علي صدور تعدیلات م ح ش»» جریدة «۸ مارس»» العدد‎ )۲( 


(۳) مشرو ع الخطة: ۲۳. 


القفصل الأول 


الممحث الثالث: مصبر مطالب الحركة النسوية 


وهذا ما أبقى معركة تشويه مدوّنة الأحوال الشخصية المغربية مستمرة إلى نهاية 
القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين» حيث اشتدت الحملة عليها أكثر من 
أي وقت مضى» وهي المحطة الثانية التي تم فيها إعادة النظر فيها بشكل شامل» بعد 
أن كان التعديل الأول قد مهد السبيل لتقبّل خطوات أكثر نحو التخلْص من الآثار 
اللإسلامية الموجودة في مدونة الأسرة . 

۲ - تعديل المدونة 2 سنة۴۳٠٠٠۲م:‏ 

لم تكد تمر بضع سنوات على صدور تعديلات ۱۹۹۳ حتى فُوجى المغاربة 
- إلا قليل منهم - بخروج مشروع خطة عمل من داخل الحكومة» يلس لباس 
الوطنية» ويرفع شعار إدماج المرأة في التنمية. وقد أحيا معركة تغيير المدونة بدرجة 
من العنف ملحوظة ضدها. 
تيار «لحداثة» الغربية وتيار المدافعين عن المرجعية الإإسلامية للمدونة ؛ فقد صدر قرار 


ملكي يوم ۲۷ آبريل ۲٠١١‏ بتكليف لحنة استشارية خاصة بإعادة النظر في مدوّنة الأحوال 
الشخصيةء وتتشكل عضويتها من الرجال والنساء' وكان يشرف عليها الأستاذ 


إدريس الضحاك؛ الذي تم تعويضه - بعد فترة عمل عرفت مخاضاً كبيراً وانتظاراً طويلاً 


من الرأي العام ا لمغربي ‏ بالأستاذ حمد بوستة» أمين عام سابق لحزب الاستقلال. 


)١(‏ بعكن اعتبار حضور النساء في لحنة تعديل مدرّنة الأحوال الشخصية تحقيقاً ما كانت تطالب به 
الح ر كة النسوية من ضرورة إشراك النساء فيها. 


مشروع الحركة النسوية اليسارية 2 المغخرب 


وقد تم اللإعلان عن إنجاز مشروع مدونة الأسرة في الخطاب الملكي الموجه 
لنواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية في أکتوبر .٠٠٠۳‏ 

ولتقويم هذا المشروع بصورة إجمالية» يكفي الإأشارة إلى مستوى الترحيب الذي 
حظي به من قبل منظات الحركة النسوية عند الإعلان عنه» حيث وصفته رئيسة 
حعية «اتحاد العمل النسائي» بان یشکل «منعطفاً فاصلاً في التاريخ السياسي 
لر تاا 

ومع ذلك فإن السَهّم العلماني التغريبي لا يشبع أبداء فقد تشكلت مجموعة 
معيات في تكتّل سمي «مجموعة ربيع المساواة النسائية» للضغط من أجل 
الاستجابة لمقترحاتها قبل عرض مشروع مدؤنة الأسرة على البرلان من أجل 
المصادقة عليه. والاطّلاع على تلك المقترحات يفيد أن هدف الحركة النسوية 
الحقيقي ليس جرد تغيير مدونة الأسرة ؛ ولكن أن تتغير وفق الفلسفة التي تؤمن بهاء 
والتى تتخذ المواثيق الدولية وإملاءات مؤسسات التمويل الدولية نبراسا ومرجعاً 
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نخلص من كل هذا إلى القول بأن الحديث عن الإصلاح القانوني لوضعية المرأة 


(1) Femmes du Maroc”: avril 2004: latifa Jbabdi :Presidente de Luaf 
Revue- P :47. 


(۲) يبلغ عدد الجمعيات الي تضمها هذه المجحموعة (۲۷) جعية نسائية وحقوقية. 
(۳) منها ما ورد في مسألة تعدد الزوحات بالتنصيص على اعتباره حرعة يعاقب عليها القانون بستة أشهر 


الفصل الأول» 


الميحت الثالث: مصير مطالب الحركة النسوية 


المغربية اتخذ شكل الدفاع عنها - زيفاً - باعتبارها ضحية قوانين «متخلفة) لم تعد 
تساير التطور الذي عرفته المرأة المغربية» وفق التوجه الفكري والسياسي للحركة 
النسوية. وإن المعركة التي شهد أطوارها الشعب المغربي حول تغيير مدوّنة الأحوال 
الشخصية يمكن الحكم عليها بأنها تجاوزت المناداة بضان حقوق المرأة إلى حاولة 
مستميتة لفرض النموذج الغربي عليها واجتثاثها من هويتها الإسلامية عبر التلويح 
بتغيبر أشكال العلائق الأسرية. وقد افتعلت لذلك غاز هة قت شما رة 
والحرية؛ ورغم تحقيقها نجاحات في ذلك» إلا أن إحساس الحركة النسوية بأن 
معادتما للخطاب الإسلامي يعني نفور الشعب المغربي منها ما جعلها تختار أحياناً - 
وعياً منها بأزمتها وغربتها - أن تتظاهر بعدم خالفته نموا وتحايلا وهذا ما سيتم 
توضيحه مع أنواع أخرى من التمويهات في الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 


و" 


الفصل الثاني : 


مشروع الحركة النسوية 
ضوابط ومتافد انجازه 
ومرجعباه 


3 » 


الفصل الثانى» المبحث الأول: الضوابط الوهمية والخلفيات الخلقية 2 مشروع الحركة ar‏ 
AY :‏ 


الميحث الأول 
الضوابط الوهمية والخلفيات الخلقيه 
2 مشروع الحركة النسوية 

توطئة: 

يظهر من خطاب الحركة النسوية في المغرب أا تتوسل لتحقيق مشروعها 
ببعض الضوابط الحقيقية من حيث أصلها الومية في واقعهاء وهي كا يلي: 

١.تبتي‏ شعار حقوق الإنسان: 

الحركة النسوية إذ تتبنى هذا الشعار ؛ لا تكترث في مشر وعها لخصوصية معينة 
تتميز بها الشعوب عن بعضهاء بل تساير ما ورد في الإعلان العا مي لمحقوق الإنسان 
۸ والاتفاقيات المرتبطة به من كون الحقوق لا تتجراً بسبب العنصر أو اللون 
أو ا لجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الشروة 
أو الميلاد. وهذا ما بحر إل التساؤل عن مدى احترام الحركة النسوية في بلادنا 
الهوية الإسلامية في مشروعها. 


لقد أقامت الحركة النسوية - انطلاقاً من تبتيها شعار حقوق الإإنسان - 


)١(‏ الولايات المتحدة نفسها «اليّ تكاد تدعي احتكار حق الدفاع عن (حقوق الإنسان) ما زالت حى 
اليوم ترفض التوقيع على ميثاق حقوق الإنسان الذي تناه هيئة الأمم المتحدة أو على عدد من إعلانات 
حقوق الإنسان المسلّم ها دولياً؛ لأن عندها ولايات لم تسمح قوانينها بتطبيق بعض تلك الحقوق؛ فلماذا 
تقام الدنيا ولا تقعد حين يرفض الإسلاميون ميثاق حقوق الإنسان». (ينظر: كتاب النظام الدولي الحديد 


وحيار المواحهة لمنير شفيق: ٠٤١‏ س .)١٤١‏ 
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مشروعها على مبدأين اثنين: أحدهما: مبدأً المساواة بين الجنسين» بعدم اعتبار ا لجنس 
معياراً للاختلاف بينهماء والثاني: مبدأً حرية المرأة برفع جيع القيود والضوابط الى 
تح من طموحهاء وإثبات ذاتيتها واستفلاليتها لضان حقوقها. وهكذا عملت تحت 
غطاء الدفاع عن حقوقها على المطالبة بإلغاء العمل بولاية التزويج على اعتبار أنها 
تعني الحجر عليهاء وبحذف التنصيص على قَوّامة الرجل على المرأة لخالفته مبدأً 
المساواة بينهماء وبإلغاء مبداً طاعة المرأة زوجها بالمعروف لتكريسه سيادة الرجل على 
المرآة وبمنع تعد الزوجات لا فيه من إهانة لكرامتهاء وبنزع الطلاق من يد الزوج 
وإسناده إلى القضاء من أجل أن يتساوى الزوجان في طلبه» وبإقرار مبدأ المساواة في 
الإرث فعا للتميز ا لموس عل اتلاف اجخشس: 

وقد انصبً اهتمام الحركة النسوية بدرجة كبيرة على تغيير القوانين المنظمة 
للعلاقة بين أفراد الأسرة» فإنها في تصورها ضعت منذ قرون خلت ل«تدعم 
استمرارية الأسرة الأبيسية كا بلورها التصور الإسلامي ودعمها عبر التاريخ»'. 
وهي بهذا تتبنى مقولات الكفر للتونسي «هشام جعيط إنه «يلزم أن يركز الجهد على 
ا لمجال الكبير لقانون الأحوال الشخصية الذي ما زال خاضعاً لأصباغ عتيقة» 
وتنصيعات قرآنية. يلزمنا إذا تخليص مايُعرف بقوانين الميراث وتشريع الزواج 
وحتى التشريع الجنسي من عبء الفقه» وإخضاعه لقولات العقل الكوني.... وجب 
قبل كل هذا إنهاء العمل في كل مكان بطلاق المرأة حسب رغبة الرجل وإرادة 
الرجل» وأن تضمن فما المساواة ني حقوق الإرث» وأن يقع العدول عن تعدذد 


.11 الأسرة المغربية» ثوابت ومتغيرات:‎ )١( 


الفصل الثانىء الميحث الأول: الضوابط الوهمية والخلفيات الخلقية 2 مشروع الحركة 
Ao‏ 


الزوجات» وأن نربط كل هذه الأمور بتدخل العقلنة في تشريع المواريث حيث 
نتمكن من القضاء على العناصر المتعلقة بالقبيلة بصفتها خلفات للمجتمع العربي 
ال 

لقد خلص الفكر الخربي إلى ضرورة إعادة تشكيل التكتلات البشرية وفق نمط 
معين ابتدعه» من أجل القضاء على عناصر القوة الاجتاعية التي تعثل مؤسسة الأسرة 
رأسهاء فتم عقد مؤتمرات دولية حول المرأة للتبشير بأناط جديدة من العلاقات 
الإنسانية ترمى إلى القضاء على العلاقات التقليدية التى تعترف بالسلطة الأبوية على 
الأبناء» وبقَوّامة الرجال على النساء .. وذلك بكسر موانع الارتباط الجنسي بين 
الجنسين» وتمكين المرأة من حريتها في معاشرة من تشاء متى تشاء خارج القانون 
الأخلاقي المؤطر لبنية المجتمع» والاعتراف بالأسرة التي تتكون خارج نطاق الشرع» 
وبقيام الأسرة على أساس التكافؤ والمساواة امطلقة بين الرجل والمرأة بديلاً عن نظام 
الأسرة الإسلامية الإنساني الحضاري الذي يعترف بمسؤولية الزوج على أسرته 
بسبب مؤهلاته ووظائفه الطبيعية والاجتماعية التي تختلف اختلافاً واضحاً عن 
مؤهلات المرأة الفطرية. 

لكن هذا المبتغى تقف دون تحقيقه صعوبة تغيير الأفكار المجتمعية حول نمط 
مألوف لمؤسسة الأسرة» وحول صورة طبيعية لتكوينها. وقد جاء في برنامج هيئة 


الأمم المتحدة أن «عملية التغيير السكاني والاجتماعي الاقتصادي السريع في أنحاء 


.1۹ 1۸ ورد تبني قوله في كتاب كثرة لمران العلوي؛ «الأسرة المغربية ثوابت ومتغيرات»:‎ )١( 
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العام أثرت على أنماط تكوين الأسرة والحياة الأسرية فأحدثت تغييراً كبيراً في تكوين 
الأسرة وهيكلهاء أما الأفكار التقليدية للتقسيم على ساس الجنس للمهام الأبوية 
والمهام المنزلية فلا تعكس الحقائق والتطلعات الراهنة». من أجل ذلك تدخل 
البرنامج لوضع سياسات وقوانين تأخذ في الاعتبار تعددية أشكال الأسرة» وطالب 
ا لحكومات بأن تقوم بتطوير الآليات الكفيلة بتوثيق التغيرات» وأن تجري الدراسات 
بصدد تكوين الأسرة وهيكلها. 

ولا بخفى أن الدعاية الإعلامية لشعار حقوق اللإنسان با يستبطنه من الاعتراف 
بحرية المرء من غير تمييز بين الأجناس؛ أريد للمرأة من خلاهما إيمامها بأن مشكلتها 
مع وليها الذي يمارس الوصاية عليهاء ومع زوجها الذي يارس السيادة عليهاء ومع 
الأعراف الاجتماعية التي تكبّل سلوكهاء وأن حلّها يكمن في تحرّرها من الضوابط 
الآأخلاقية في ذاتما وني علاقاتها وني سلوكهاء وفي لباسها بتزع حجابما على أنه ظاهرة 
«(ترتبط بجذور عميقة في مخيّلتنا وذاكرتنا التاريخية»" فقط» وليس مأموراً به في 
الشرع ما يدفعها إلى الانخراط في مشروع تحطيم الحواجز الاجتماعية» والتمرد على 
القيم الأخلاقبة ولو كانت مبنية على أصول الشرع وقواعده. وأيضاً أريد للمرأة أن 
تأخذ من ذلك الشعار أن اكتساب العلاقات الحرة بحفظ التوازن النفسي لدى 
الجنسين» في أفق تحرير العلاقات الجنسية وفتح الباب على مصراعيه على تعدّد 
الشركاء وال ارسة الخسية التانلة: 


.٩ نساء ورحال؛ التغيير الصعب:‎ )١( 


الفصل الثانىء» الميحث الأول: الضوابط الوهمية والخلفيات الخلقية 2 مشروع الحركة | av‏ 
AY :‏ 


هذا بعض ما يراد من رفع شعار حقوق الإنسان» وهذه بعض حقوق الإنسان 
التي يراد تحقيقهاء وقد وجدت صداها ني بلادنا» ووجدت من يدعو إليها عبر 
صحفنا الوطنية. فقد قام الملحقان الأسبوعيان لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» المغربية 
الصادران بتاریخ ۸/ ۷/ ۱۹۸۹٩‏ عدد ۰۱۳٤‏ وبتاریخ ۱۰۵/ ۷/ ۱۹۸۹ عدد ۱۳١‏ 
بتخصيص ملفّين ما أطلق عليه - لغرض التهوين - «المصاحبة بين الجنسين»» وورد 
في القسم الثاني من ا ملف بيان الموقف منها في فقرات أحببت إيرادها من غير تعليق 
عليها لوضوح إشارتهاء وهي تكشف عن مدى خروجها على مبادئ الإسلام 
وأحكامه والرغبة العارمة في إشاعة الفاحشة » وهي كا يلي : 

١‏ «ب) أن أيّ شخص ليس مطلوباً منه أن يقول لك ماذا تناول اليوم في غذائه» 
ولا مطالباً بأن صل على ترخيص في هذا الصدد .. كذلك الشأن بالنسبة للجنس» 
فممارسته يجب أن تكون خارج الوصايا والمواعظ..» ص٣.‏ 

۲ «أما المرأة فوضعها بختلف .. إن عدم استجابتها تلبية لما تلقته من سلوكيات 
تربوية» بضرورة بقائها بكرا إلى أن تزف إلى زوجها المرتقب» ولو رفع هذا القيد 
- أي: لو کان ها اعتقاد بأن زواجهالن يون مرتبطاً بالبكارة وأا ستتزوج لا 
محالة - لما بقيت مقفولة مثل قفل تنتظر المغتاح» ولكانت قد ارتوت ونفست عا 
يعتمل بجسدها من فورة جنسية ترتدي لباس الحشمة والوقار. إذا؛ فوضع المجتمع 
لمحددات صارمة هذه العلاقة هو الذي مجعل المرآة تضيع في مارسة حقها الطبيعي في 
الجنس مثلها مثل الرجل»؛ ص٣.‏ ) 


۳ «من هنا فإن زحف هذه العلاقة الحرة من مر حلة انتقالية إلى افج 
من هنا من مر يإ م 
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N ea Ea 
المرتبطة به بدأت تسترعي اهتمام الشباب (كالكونكوبيناج)'» (معاشرة المرأة دون‎ 
. ٤ص عقد زواج قانوني) مثلاً‎ 

هذا ما تتوسل إليه ا لحركة النسائية التحررية تحت شعار حقوق الإنسان؛ أن 
تتحرر المرأة في ذاعهاء وني لباسها بنبذ الحجاب باعتباره مظهراً للتخلف» وفي 
مارساتها وعلاقاتما الجنسية بعدم الاكتراث لاي ضابط لقي باسم الحضارة 
والحداثة والتقدم» وتحت حاية قانونية تعترف ها بذلك» فلا يخلو خطابا من الحديث 
عن مبداً حقوق الإنسان المطلقة. وأن هذا المسار الذي يراد للمرأة أن تسير فيه هو 
الذي سطرته وثيقة المؤتعمر الدولي حول المرأة بالعاصمة الصينية بكين .۱۹۹١‏ وقد 
أغرى المرآة على الانزلاق في هذا المسار ضغط وسائل الإعلام في اتجاه دفعها للتنكر 
لوظائفها المحميزةء والمطالبة بالمساواة المطلقة مع الرجل. 

۲. ادعاء احترام الهوية الإسلامية: 

يوحي إعلان الحركة النسوية ذات التوجه اليساري العلماني با مغرب لغير ذوي 
المعرفة والخبرة آنا تحترم الهوية الإسلامية في مشروعها؛ فقد جاء ني مشروع الخطة 
الادعاء بأنه «قد احتّرمت . فيه .. المرجعية الثقافية والاجتماعية والهوية الإسلامية 


للبلا ؛ وهذاالإعلان لايعدو أن يكون واجهة للزينة» ودعاية من أجل 


)١(‏ الزواج بين أعضاء الجنس الواحد. 
(۲) مشرو ع الخطة: ۲۳. 


الفصل الثانيء المبحث الأول: الضوابط الوهمية والخلفيات الخلقية 2 مشروع الحركة 3 


الاستهلاك من أجل تيسير تمرير مضمون المشروع. والمطلوب حقاً ليس جرد إعلان 
احترام الموية اللإسلامية كا تحترم الأماكن المقدسة؛ وإنا أن يتم التنصيص على اعتاد 
المرجعية اللإسلامية وعلى عدم خالفتها أو تجاوزها إلى غيرها من التشريعات المناقضة 
ها بناء على قوله تعال: 3 وَمَا كان لِمُوْمِنٍوَلا مُؤَيَ إدَاقَصَّى ا او ا ف 
يون لهم رة ِن أمرهِم € [اأحزاب: ۳١‏ 

وإن من يتأمل هذا الإعلان الوارد في مشروع الخطة لا شك ينتبه إلى المرتبة التي 
تم فيه وضع الموية الإسلامية؛ إنها وردت في المرتبة الثالثة بعد ذكر احترام المرجعية 
الثقافية والمرجعية الاجتماعية. ولا شك أن تأخيرها يحمل دلالة على المنزلة التي 
تحظى بها عند أصحاب المشروع» فلو كان أصحاب المشروع المذكور بجترمون حقاً 
الهوية الإإسلامية لجعلوها تتقدم سائر المرجعيات الأخرى. 

وبالتتبّع لكتابات الحركة النسوية في هذا الموضوع يظهر أن ها نمطاً خاصاً بها ني 
احترامها الموية الإسلامية في مشروعهاء يتلخص في توظيف أصول وقواعد عامة 
للإسلام لضرب أصول وقواعد أخرى فضلاً عن الأحكام الجزئية المقررة في 
النصوص الشرعية. وذلك نحو تسويغ مطلب توزيع متلكات الزوجين بعد الطلاق 
بأنه مطلب يأتي «احتراماً للعدالة كمبدأ مؤسس للإسلا». ونحو ما جاء ني نداء 
الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن «الناس كأسنان المشط». وأن الله تعالى ‏ يقول: 


° سا س ء ۰ 
$ وَالُؤمِنُونَ وَالُؤمِتَات بَعْصَهُمُ ياء بَعْض ‏ [التوبة:١۷]ء‏ وهذا كله جب حذف 


.٠١١ مشرو ع الخطة:‎ )١( 
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ولاية التزويج). ثم لا تلبث أن تناقض الشرع بالمطالبة مثلاً بمنع التعدد» ونزع 
الطلاق من يد الزوج» وحذف العمل بالمتعةء وبالمساواة في اللإرث» مع أن كل هذه 
المسائل تقوم على نصوص قطعية تنظمها. 

إن ذلك الإعلان الزائف يكذبه إعلان الحركة النسوية المتعدي على الإسلام بأن 
«تأمّلّ النصوص التي توضح العلاقة بين المرأة والرجل ‏ عندها يظهر أن الإسلام 
2 ا الو و و 
الطلاق التي ثبتت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ليست إلا تجربة تاريخ ية »! 
و «أن الحجاب لا يتعدى كونه ظاهرة ترتبط بجذور عميقة في خيلتنا وذاكرتنا 
التاريخية. وأن قوله تعاى: [ لجال عَلَبْهِنّ َرَج وله زير حَكَيمٍ ) [البقرة: ۲۸] 
هو «الأصل الذي يؤسس كل أحكام السيادة . للرجل في [مسألة] الإنفاق» 
وتأسيس الأسرة ثم تدبير شؤونهاء ثم فك أواصرها بالطلاق»ء وقوله تعالى: 
اللاي افون ُشُورَمُن َوه وَاهُجُروهُنّ ني الضاجع وَاضربُوهُنَ قَِنْ 
أَطَعْنكُمْ تَلاَ غو موأ لبه سبلا ِن اله گان علا كيرا € [المساء: ]٣١‏ يحكم بدونية 


المرأةء وأن نظام النسب في الإسلام «يشكل .. مظهراً آحر من مظاهر سيادة الزوج 


.٦٦و‎ ٤١ ينظر: الأسرة المغربية ثوابت ومتغيرات:‎ )١( 
. 1۸ المرحع نفسه:‎ )۲( 

(۳) نساء ورحال؛ التغيير الصعب: .٩‏ 

٠٠١ الأسرة المغربية» ثوابت ومتغيرات:‎ )٤( 


() المرحع نفسه: .٥۳‏ 


الفصل الثاني المبحث الأول: الضوابط الوهمية والخلفيات الخلقية ے مشروع الحركة a‏ 
۹۱ 


٤‏ الأسرة؟)() 


الحركة لايتعدى كونه واجهة لتضليل الرأي العام عن الإنكار البواح لأحكام 
الإسلام الثابتة ف الكتاب والسنة ؟ 


.. ألا يفيد هذا كله أن إعلان احترام الهوية الإسلامية فى مشر و 
1 ۴ ي مسر 


.٣‏ الدعوة إلى الاجتهاد والأخذ بمقاصد الشريعة: 

عندما يسمع المواطن نداء الحركة النسوية ا لحار بفتح باب الاجتهاد وفق 
حاجيات العصر مثل| اجتهد السلف وفق حاجيات عصرهم"؛ يخيّل إليه أنه 
خطاب منبعة الغربة في التقيد بثوابت الإسلام ؛ لكن سرعان ما يصدمه أن ليس 
المراد بالاجتهاد في مدلول الحركة النسوية ما درسه عند آهل الاختصاص؛ وإنما نوع 
آخر من الاجتهاد تبشّر به» يقضي بإعادة قراءة النصوص الشرعية با يستجيب 
مقترحاتما ني موضوع المرأة والأسرة. 

ويراد بالقراءة ا لجديدة للنصوص الشرعية في خطاب الحركة النسوية أن تتجاوز 
مدلوله الذي بخالف تصورهاء وأن يصير قانون الأسرة مثل غبره من القوانين 


الوضعية التي «تعمل بمبدا تجاوز النص (مشل التعامل مع السارق)» فلماذا يتم 


.٠١ المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) ينظر: «رسالة مفتوحة من المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي إلى بحلس النواب»» حريدة «۸ 
مارس»» عدد »٥۷‏ مارس ۱۹۹۲» ص۳. 

(۳) ينظر: تقرير الأستاذة زينب معادي عن رسالتها الجامعية: «الأسرة المغربية بين الخطاب الشرعي 


والخطاب الشعى»»› حریده «۸ مارس»» عدد ۲۷» مارس ۰۱۹۸٦‏ ص ۱۳. 
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التشبّث فقط بالنص في مدونة الأحوال الشخصية؟»'. 


ومع ذلك فإن الحركة النسوية إذ تدعو إلى هذه القراءة ا لجديدة للنصوص لا تعد 
مقترحاتها خارجة عن الشرع» بل تراها تتوافق مع المرجعية الدينية ومع روح النص 
القرآني» ومع أسس ومقوّمات الدين الإسلامي» وأا من الفقه الإسلامي النقدي 
الحلاق القائم على الاجتهاد ومقاصد الشريعة» القادر على تدبير التحولات 
اللجتمعية ومواكبتهاء وعلى التكيف معهاومع مقتضيات التنمية الاجتاعية 
والاقتصادية ومع شروط الديمقراطية» في أفق ضمان استمرار الإسلام كدين سمح 
ومنفتح وساهر على حفظ كرامة الإنسان وعلى ضمان المساواة بين البشر وصالح 
لكل زمان ومكان". وهي بهذا ترسم للفقه الإسلامي التوجه الذي ينبغي أن يسير 
عليه كي ينال اعترافها؛ وذلك با محافظة على صفة الإسلامية للفقه عنواناً فقط. هذا 
هو نوع الاجتهاد الذي تدعو الحركة النسوية إليه؛ (اجتهاد) في انتهاك حرمة 
الترص فط ال لالا ون اغاق ايوص للارتل با رافق هواه 

وبناء على هذا التصور جاء مطلبها بمحاكمة مدوّنة الأحوال الشخصية على 
ضوء المصالح المرسلة! ولست أدري هل يتعدى علمها بمعنى هذا المصطلح 


وبمقاصد الشريعة حدود القول بأنهي «مفهومان فقهيان تبلورا ني زمن الاجتهاد»". 


)١(‏ حاء هذا في تقرير عن اليوم الدراسي للقطاع النسائي الاتحادي حول تعمديلات ۱۹۹۳ء جريدة 
الاتحاد الاشتراکي عدد ۳٤۷۱‏ فی ۱۹۹۳/۲/۹. 
(۲) مشرو ع الخطة: ٠۲١‏ فقرة رقم .٥١‏ 


(۳) الأسرة المغربية ثوابت ومتغيرات: .٦٦‏ 


الفصل الثانيء المبحث الأول: الضوابط الوهمية والخلفيات الخلقية بے مشروع الحركة r‏ 
۹۳ 


ومن المعلوم أن المصالح المرسلة تكلم في اعتبارها كثير من العلماء » وفي كيفية 
الأخذ بها واستنباط الأحكام عن طريقها » ومن المعلوم أيضاً أنه عند وجود النص 
فلا يبقى جال للاجتهاد إلا في صورة تنزيله. وإن من ينظر إلى مطالبها بجدها تصادم 
بعنف النصوص القطعية الجزئية» وأيضاً جدها تتجرّاً على مسائل ليست حلا عتماد 
المصالح المرسلة فيهاء ما يؤكد جهلها بهذا الدليل من حيث استعاله وضوابطه 
وافتراءها على الشرع با لا وجه لاحتاله. 

ولقد كان من مقتضيات احترام الهوية الإإسلامية أن تطالب الحركة النسوية 
بتعميم اعتماد ا لمر جعية الإسلامية في جميع القوانين الجاري العمل بها» خاصة وأن 
مشروعها جيل على دستور البلاد وهو ينص على إسلامية الدولة"؛ لكن العكس 
هو الذي حصل» وظهر أن الغرض من الدعوة إلى الاجتهاد هو توحيد مرجعية 
القوانين كلها وإلحاق مدونة الأحوال الشخصية بها لتصير مثلها وضعية؛ فالحركة 
النسوية يغيظها أن تبقى مدوّنة الأحوال الشخصية ۔ وإن تم تعديلها ‏ تحافظ على 
انتهائها للفقه الإسلامي» وتتخذه مرجعاً ها. فقد جاء في مشروع الخطة أن «الترسانة 
القانونية ا لمغربية تظل سجينة هذا الوضع يعني ثنائية ا لمرجعية ۔ ما مجعلها تتميز 
بالثنائية والتناقض» وينجم عنها وضع قانوني للنساء مطبوع هذه الثنائية مع تداخل 
المرجعيتين الدينية والحداثية». ويقوم بالدفاع عن المرجعية الأولى دعاة التقليد 


)١(‏ يغيب عند الح ركة النسوية الإشارة تي حطاما إل نص دستور البلاد على أن دين الدولة الإسلام ممع 
أا تشير إليه دائماً عند حديثها عن مبدأ المساواة! 


(۲) مشروع الخطة: .٠٠١‏ 
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والخصوصية بينها يقوم بالدفاع فر ال جعة الفانة دعا ادان واا : 


يظهر من هذا أن الازدواجية في مرجعية القوانين الجاري العمل باهي عقدة 
ا لحركة النسوية» وقد أخذت على نفسها أن تناضل من أجل إزالتها بإقصاء المرجعية 
الدينية التي تقوم عليها المدؤنة «في أفق تشريع مدني يساهم بصورة أو بأخرى في 
التحولات التاريخية المرتقبة)"» وهو مايمكن أن يستوعبه . حسب تخرصها ۔ 
«الأخحذ بمقاصد الشريعة السمحاء بها هي العدل والمساواة وصيانة كرامة الإنسان» 
وضمان شروط التقدم والحياة الكريمة للمجتمع الإسلامي» وذلك باعتاد 
الاجتهادات التي من شأنها مراعاة التطورات الحاصلة في الواقع ومتطلبات بناء 
الأسرة المغربية المتماسكة المؤسسة على التكافؤ والتكافل والاحترام امتبادل»". 

وبذلك يتضح أن الدعوة إلى اعتاد «المقاصد» في معالحة شؤون الأسرة ا 
جانب الدعوة إلى إعادة قراءة النصوص الشرعية قراءة جديدة؛ صارا مدخلين 
لإقصاء الشريعة من أساسها وشعاراً يستهوي الجميع. ومن ثم أصبح أصحاب 
التوجه العلهاني بدورهم نساء ورجالاً يلخّون على الأخذ بالمقاصد في حملتهم من 
أجل تغيير مدوّنة الأحوال الشخصية » وتشويه النصوص الشرعية تبعا للأهواء 
وتحريف مدلوها عم| تحتمله لغتهاء وذلك من أجل (إظهار ساحة الشريعة الإسلامية 


.٠٠١ مشرو ع الخطة:‎ )١( 
.1۷ الأسرة المغربية وابت ومتغيرات:‎ )۲( 
رسالة مفتوحة من الكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي لک محلس النواب» جریدة« ۸ مارس»»› عدد‎ 45) 


۷» مارس ۰1۹۹۲ ص ۳. 
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وقيامها على العدل والمساواة وانفتاحها) -زعموا- . 

٤.ادعاء‏ اعتماد المنهجية العلمية 2 العرض والتحليل: 

يكثر الحديث في خحطاب الحركة النسوية عن ضرورة احترام المنهج العلمي في 
العرض والتحليل» والحكم بالضعف العلمي على من يلون به في بحوثهم .. ولكن 
فحص مشروع الحركة النسوية يظهر منه عدم انضباطه لذلك. ويظهر ذلك في 
اعتمادها ما يلي: 

أ. التدليس والكذب من أجل الإيهام: 

ويظهر ذلك في خالفة مشروع الخطة ما أشار إليه من ضرورة تعاون جيم 
الفعاليات المهتمة بموضوع المرأة والتنمية في بلورة واقتراح إجراءات ملموسة 
ودقيقة .. مثل موضع توافق جميع مكونات المجتمع المغربي»" أوأنه يتعين فتح حوار 
هادئ وبناء حول مراجعة بعض نصوص مدونة الأحوال الشخصية في تشاور مع 
مختلف تيارات الرأي العام ومع الأشخاص ذوي الكفاءات والخبرة بقصد معرفة 
كيفية مراجعة المقتضيات التي تعرقل أكثر من غيرها قدرات وإمكانات النساء في 
جال ضبان حقوقهن الأولية وحاية الأطفال والأسرة»(. 

إن هذه الإشارة يظهر منها أن أصحاب مشروع الخطة يعترفون بالآخر» 


ويحرصون على حسن تدبير الاختلاف في أمر هم الشعب المغربي بمختلف توجُهاته 


(۱) مشرو ع الخطة: .٠١۷ / ۱۲١‏ 
(۲) مشروع خحطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية: .٠٠‏ 
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الفكرية والساسة لن ما ؤس اله أن هدا الذي سطرة مشروع الحطة كذية 
سلوك أصحابه عند إعداده. لقد تم إعداده من طرف جهة واحدة ذات توجّه واحد» 
ومع ذلك ت الإخبار بان «جميع الفعاليات الوطنية المهتمة بقضايا المرأةشاركت ف 
وضعه)! 

إن مشروع الخطة لو كان له حقاً صفة الوطنية لما خرج -للتعبير عن رفض 
بعض مضامينه الشاذة - مليون ونصف مليون مغربي ومغربية بالدار البيضاء في ٠١‏ 
مارس ١٠٠۲ءم.‏ وإن مقترحات جعية (اتحاد العمل النسائي) في) بخص تعديل 
مدوّنة الأحوال الشخصية لو كانت حقاً مقترحات جيع النساء لحظيت بالقبول من 
ا لجميع ولا تسببت في نشوب معركة فكرية وإعلامية بين المغاربة. 

ب. إصدارأحكام ا 

يظهر من خطاب الح ركة النسوية أن ها أحكاماً تصدرها وتقدّمها على ساس 
أا قائمة على معطيات علمية ودراسات ميدانية؛ بينا هي في غالبها إطلاقات عارية 
ر ادل دل خداع الرأي العام والتأثير عليه لتيسير إقناعه بالبديل 
العروض من أجل قبول فرضه عليه. وذلك نحو نسبة مشروع الخطة إلى القضاة 
والمحامين» والادّعاء أنهم ينادون بضرورة تعديل فصول المدوّنة التي تمس توازن 
الأسرة من غير أن يسبق استطلاع رمم للتحدّث باسمهم. وأيضاً إطلاق الخطاب 


القولًّ بأن «عدة دراسات أبرزت أن معظم المشاكل الاجتاعية مصدرها العنف 
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داخل الأسرة كا هو الحال بالنسبة لمشاكل أطفال الشارع والانحراف والدعارة»ء 
هكذا ذا الإطلاق من غير تحديد لنوع تلك الدراسات وللجهة التي قامت بها 
ومكانها وزمانها. ومثله خحطاب الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربية القائل بأن 
«الدراسات الطبية تبين أن الفتاة لا يكتمل استعدادها للزواج والولادة إلافي ٠۸‏ 
سنة)» وحكمه بأن المدرسين «غالباً ما يعيدون إنتاج الأحكام المسبقة تجاه النساى 
الثيء الذي يساهم في الدفع بالتلميذات إلى الفشل أو الانقطاع عن الدراسة»". 

إن تفحص خطاب الحركة النسوية يثبت أنه يعتمد على التسليم بمجموعة من 
التابوهات من غبر استدلال ولا برهان» ويقدمها على أا مسلات وحقائق مقدسة 
لا جدال فيها؛ نحو قوها: بأن المدوّنة «تجعل العلاقة a‏ وأنه 
بتحديد النسل «يصبح الرخاء الاجتماعي للأفراد وارتياحهم فوق كل الاعتبارات 
والشروط الديموغرافية)» وأن «المجتمع بأسره يتبنى ويكرس موقف اض طهاد 
النساء المسموح به داخل الأسرة وأن تطبيق المقررات الدولية هو الطريق الوحيد 
إلى الحداثةء وأن التعدد هدد استقرار الأسرة. وأن وضع الطلاق بيد القاضي يقلل 
من استفحال ظاهرة الطلاق» وأن «أحكام قانون الأحوال الشخصية تحصر 


(ا) مشرو ع الخطة : .١١١- ١١۹‏ 
)۲( مشرو ع الخطة: o۲‏ 
(۳) مشرو ع الخطة: NNE‏ 


ا 
)٤(‏ مشرو ع الخطة: Î‏ 
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مسؤولية الزوجة في التدبر ا 

بهذا يزول قناع اعتماد الحركة النسوية منهجية البحث العلمي في الخطاب وفي 
التحليل» ويتأكد أن الوصول إلى نتيجة مرجوة عندها لا ينبغي أن ينضبط لإجراءات 
علمية تقبّده» فتسمح لنفسها بأن تعتمد ما استطاعت من سبل ولو اقتضى الأمر منها 
التشكيك في کل شی وم ل؟ فقد صرحت إحدى منظراتها باعتاد هذا المنهح 
بصريح قوها: «إن الشك بكل شيء وبخاصة الفقهاء والأئمة تلك هي ستت»". 
وقوها: «إذا تمكنت من تشكيك القارئ في معتقداته المسبقة وأناطه الجاهزة حول 
امک اشک ماكر ن ف ت جا افر عا کیت ما 

ه. الخروج عن الضوابط الأخلاقية: 

من أجل أن يظهر مشروع الخطة في شكل إطار متكامل يغطي بمقترحاته ميم 
حاجيات واهتمامات المرأة؛ جاء فيه الدعوة إلى مقاربة الصحة الإنجابية من «منظور 
حقوقي يتضمن الحق في التوفر على المعلومات وفي اختيار التنظيم العائلي وني 
الاستفادة من الخدمات الصحية .... بالإضافة إلى الحق في الحماية والوقاية والعلاج 
من ا اف اه جا و اى ف ا عل ال ال ل و ا 


الحنسبة للأفراد»(). 


١١١ مشرء ع الخطة:‎ )١( 
2 
.۹۷ الحرم السياسي» لفاطمة المرنيسي:‎ )۲( 
.۷۲ الجنس كهندسة احتماعية» لفاطمة المر نيسى:‎ )۳( 


.٥٩۹ 5۸ مشرو ء الخطة:‎ )٤( 
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وقد تكون بعض هذه المطالب طبيعية» ومن المهم التوعية با على اعتبار أن كثيراً 
من المخاطر التي تودي بحياتها أحياناً يكون سببها اجهل بهذا الموضوع؛ غير أن 
مشروع الخطة اختار أن تكون هذه المطالب الخاصة بالصحة الإنجابية قناة لتمرير 
توضات ( ور كن حول ا لرا قمغا الأمراشن الشفاة سيا وما فشكا من 
خطورة على المجتمع . وهكذا ورد فيه أن «تدعيم تعزيز أساليب الوقاية يمثل إجراء 
أساسياً لتفادي تفاقم هذا الوضع»" ودعا إلى «المقاربة المبنية على إشراك ختلف 
انقطاعات» وإشراك المجتمع المدني» بالإضافة إلى خطاب صريح حول خاطر هذه 
O E A a‏ 

وقد تغافل مشروع الخطة - قصدا - عا قرره الإسلام من أجل الوقاية من تلك 
الأمراض.» مثل| همل ما سطرته منظمة الصحة العالمية في تقاريرها عن سبل الوقاية 
منهاء وركز فقط على استخدام العازل الطبي من خلال ثلاثة إجراءات هي: «تنويع 
مناهج وأماكن توزيع العازل الطبي» وضان وسيلة التمويل لتوزيع العازل الطبي 
بأرخحص الأثمنة» وتشجيع استعال العازل الطبي كوسيلة للوقاية من الأمراض 
النقلة جنسياً/ السيدا «الإيدز»» وليس كوسيلة لنع الحمل»". 

أما الوسائل والطرائق الكفيلة بتحقيتق هذه الآهداف الإجرائية فيحددها 


مشروع الخطة في: 


۷۰ مشرو ع الخطة:‎ )١( 
RE ETE A مشرو ع الخطة: ص‎ )۲( 


(۳) مشرو ع الخطة: ۱۷۱ ۱۷۲. 
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«توزيع العازل الطبي بالمخادع اهاتفية ونقط بيع الجرائد والصحف. 

تعميم الموزّع الأوتوماتيكي للعازل الطبي. 

. القيام بالإشهار الصريح والمباشر للعازل الطبي عبر وسائل الإعلام). 

هكذا يلخص مشروع الخطة سبب انتشار الأمراض المتنقلة جنسياً في كون 
«الأغلبية لا تأخذ أية احتياطات لتفادي خاطر العدوى» معتقدة أن الأمراض 
ا لجنسية لا تصيب إلا الآخرين» ولعل النسبة الضعيفة لاستعال العازل الطبي (أقل 
من 7./) هي أفصح مؤشر عن ضعف إدراك موضوعي وفعلي لخطورة هذه 
الأمراض»'. وإن السؤال الذي يوضع هنا هو: هل بهذه الوسائل والإجراءات 
المستوردة نحفظ صحة المواطن الإنجابية . رجلا وامرأة ۔ ونقيه من الأمراض 
ا لخطبرة؟ أليس في تقريب العازل الطبي من المواطنين تشجيع لهم على الفساد؟ ألا 
يمكن القول إن هدف مشروع الخطة من إقحام موضوع الصحة الإنجابية - كا ورد 
في توصيات المؤترات الدولية - هو كسر القيم المجتمعية النبيلة عن طريق التبشير 
بدور العازل الطبي في الوقاية من الأمراض الخطيرة؟ وكأن الذي يخشى منه هو 
حصول تلك الأمراض لا مارسة الزنا. 

إن مشروع الخطة بهذا المقترح يعمل على تشجيع العلاقات الجنسية الحرة 
خارج نطاق الزواج بدعوته إلى العناية بضحايا تلك الأمراض وبالمراهقات اللاي 


يقعن ني ا لحمل غير المنتظر»ء وسعيه إلى توفير إطار قانوني لما يسمى «الأمهات 


(۱) مشرو ع الخطة: ۷۱ بند ۳۸. 
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العازبات»» إذ لا شك في أن وجود إطار قانوني للفتيات اللاتي يلدن بسبب الزنا 


سيرفع الحرج عنهن نسبياً» ويضمن ههن حاية قانونية لمارسة الفاحشة» وسيرفع 
عنهن الم «إعطاء اسم وحمي للطفل «الطبيعي» وتسجيله مكان «أب مجهول» وذلك 
لحد م ال واا لاخ غ و لته مالفال ال ةر ادى النديد 
الاجتماعي والإقصاء الذي يعيشه الأطفال «الطبيعيون» و الفتيات الأمهات»'. 
تلك إذاً هي الضوابط الوهمية الزائفة في حطاب الحركة النسوية » وهذه هي 
الخلفيات اللّقية اراد تحقيقها. يأتي زعمها باحترام الموية الإسلامية وتناقضها 
مقترحاتا المسطرة. ويأتي تصريحها بضرورة الاجتهاد لضان استمرار الإسلام 
وتعني به أن قرأ النصوص قراءة جديدة تنسجم وموجة تحرير المرأة عالمياً. ويأتي 
اهتيمها بالصحة الإنجابية للمرأة وتدرج معها حديثها عن آهمية العازل الطبي في 
الوقاية من الأمراض الجنسية. ويأتي خحطابما باعتماد ا منهجية العلمية في ا لخطاب وي 


التحليل؛ ويكذبه الواقع العملى عند الإنجاز. 


(۱) مشرو ع الخطلة: RA‏ 


الفصل الثاني المبحث التاني: وسائل تسويق مشروع الحركهة النسوية 


الميحت الثاني 


وسائل تسویق مشروع الحركهة النسوية 


توطلئة: 


يبدو أن من بين أبرز العناصر في نجاح مشروع معين بعد إنجازه نظريا .هر 
احتيار وسائل تنفيذه الممكنة كلياً أو جزئياً. وإن أي غفلة عن هذا العنصر نجعله على 
الرغم من أهمية المشروع وما بذل في تهييئه من جهد ‏ حبرأ على ورق. وقد لا تكون 
بعض تلك الوسائل متوفرة » فيحتاج إلى سعي حثیث لتوفیرها » کا يمكن أن يكون 
بعضها متيسراً فيحتاج إلى سياسة مدروسة لاستغاره . 

وإن مشروع الحركة النسوية في بلادنا تضمّن إشارات إلى الوسائل الأساسية 
التي من خلا ها يمن تصريف بنوده» نذكر منها ما يلي: 

ی ا و 

جاءت الإشارة إلى بعض تلك المؤسسات في مشر وع الخطة عندالحديث عن 
الشروط الواجب توفرها لتغير علاقات اللامساواة بين الحنسين الحاصلة في 
جوانب مختلفة من جوانب الحياة» ببيانه أن القضية تمم على وجه الخصوص 
وزارات ثلاث؛ وزارة التربية الوطنية (في| محص المضامين المتعلقة بالجنس/ للكتب 
المدرسية الحالية)» ووزارة الاتصال والإعلام (في| يتعلق بمضامين البرامج ومواد 
الإشهار الواردة في الإذاعة السمعية أو في قناتي التلفزة الوطنية)ء وأخيراً ا لجهاز 


الحكومي ككيان (في| محص مهام الآليات المؤسساتية المكلفة حالياً بقضايا 
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E O 
بجوانبها المختلفة؛ الحمل والولادة بدون مخحاطر» والتنظيم الأسري وعاربة‎ 
الأمافى الق جا ادا ا ا هذه‎ 
المؤسسات فيا يلي:‎ 

1 .ال مؤسسة التعليمية: 

يآتي دور المؤسسة التعليمية في الدرجة الثانية من حيث الأهمية في مشروع 

الحركة بعد استهداف مؤسسة الأسرة» على اعتبار أن ا لخطاب المدرسي يمل جانباً 
من جوانب الارتباط بينه وبين ا لخطاب القانوني» وأن المدرسة تشترك مع الآسرة في 
الدور التربوي للأطفال في مرحلة واحدة من عمرهم. وأن الحركة النسوية على وعي 
بان إصلاح ا لجانب القانوني يظل دون جدوى إذا م يواكبه تغيير البرامج التعليمية 
وفق منظورها. 

ويركز خحطاب الحركة النسوية في هذا الباب على إعادة النظر في المنظومة التربوية 
ككل» وفق تصور حدائي علماني يقطع الصلة مع المنظومة التربوية المرتكزة في براجها 
على تصورات دينية لا تنسجم والتطور الذي دفعت إلى حضيضه المرأة المغربية .. من 
خلال دعوته إلى المراجعة الجذرية لمناهج التعليم والتحصيل والمضامين» ولقد وضع 
مشروع الخطة لتغيير البرامج التعليمية إجراءين بارزين» أحدها: «إدماج التربية على 


.۷ س‎ ٩ : مشرو ع الخطة‎ )١( 


(۲) ينظر: مشرو ع الخطة: ۵۸ .۷١‏ 


الفصل الثاني» الميحث التاني: وسائل تسویق مشروع الحركة النسوبة 


الساواة بشكل ملموس وواضح عند إعادة إعداد الكتب المدرسية وكتب مجحو 
الأمية») والثاني: ترویج صورة إبجابية خاصة للمرأًة من خلال «تقديم النساء ليس 
فقط من خلال الأدوار الأسرية؛ بل أيضاً المهنية والاجتاعية» فضلاً عن معاينة 
عطاءات النساء جنب الرجال لتاريخ البلاد / الإنسانية»" بالإضافة إلى اقتراحه 
إدراج نجموعة مواضيع ضمن المقررات الدراسية» منها: موضوع المقاربة حسب 
النوع/ الجندر » وموضوع الصحة الإنجابية. 

بالنسبة للإجراء الأول وهو التربية على المساواة فإن مشروع الحركة يرى 
ضرورة تنقية المقررات الدراسية من جميع أشكال التمييز ضد النساء من أجل ترسيخ 
ثقافة المساواة. وقد جاء في مشروع الخطة أن «نشر مبادئ المساواة في المدرسة ينشى 
الذكور والإناث على السواء على التعايش وعلى الاحترام والاعتبار المتبادلين»". 
وجاء به انا أت «يتعين على المدرسة أن تحدث قطيعة مع إعادة إنتاج التمييز 
ا جنسي» وذلك بمناهضة المواقف التي تكرسها وتخ ديما النماذج النمطية في الوسط 
الدرسي من جهة؛ وبإسهامها - بحكم مهمّتها التنشيئية - في تحسين وضع النساء من 


جهة أخرى». 


و المراد بهذا كله هو القضاء على المحتويات التي ترى الحركة أا تضع من قيمة 


)١(‏ مشرو ع الخطة: ۷ه. 
(۲) مشروع الخطة: ٥۲‏ ٣ه.‏ 
(۳) مشروع الخطة: ۳۹. 


.۲۷ مشرو ع الخطة:‎ )٤( 


مشروع الحركة النسوية اليسارية 2 المغرب 


النساء في المقررات الدراسية» وذلك يإضافة النصوص التي تتحدث عن الأسرة 
تحت رعاية الزوجين لا الزوج وحده» فيبرز حضور المرأة إلى جانب زوجها في اتخاذ 
القرارات الأسرية» وني تدبير أمورها وتسييرهاء وتحديد أولوياتا. ولاتضخم 
صورة الأب أو تُعْلي من شأنه باعتباره مؤسس الأسرة» أو تعطيه سلطة تحديد المباح 
والممنوع داخل البيت بسبب مسؤوليته في النفقة» بل ينبغي أن تقدّم الأسرة في صورة 
يتساوى فيها أفرادها؛ فك أن المرأة تشارك زوجها في النفقة؛ ينبغي تبعاً لذلك أن 
ٹکو حاضرة بفگرها لا بجسدها فقظ عند ح ضور ز وهنا کا عند غبابه: وآیضاً 


باختيار النصوص التي تتحدث عن المساواة ني توزيع فرص العمل» وفي الأجر» وفي 


- وبالنسبة للإجراء الثاني وهو تقديم صورة إيجابية -خاصة - عن المرأةفي 


المقررات الدراسية بدل تلك التي ترى الحركة النسوية أنها تتميز «باجتهادها في تقديم 
النساء والرجال بشكل يميز بين خصوصياتهم الفردية وأدوارهم الأسرية 
والاجتماعية. هكذا تسجن النساء في خانة الصفات العاطفيةء ويتم وضع حدود لمجال 
تعر كهن الذي لا يتجاوز المتزل عادة (ا لمجال ا لخاص). وني هذا السياق تتم المبالخة في 
تقييم وظائفهن كزوجات آو أمهات فقط دون وضعهن الإنساني بحيث لا تكتسب 
حياتهن أي معنى إلا من أجل الآخرين ومن خلاهم. وتقدم هذه الصور في عنفها 
الرمزي السافر بشكل بجعل منها قاعدة يتعين الاحتذاء بها مما جعل المدرسة تتخلف 


فصل التاتني» الميحت التاني: وسائل تسویق مشروع الحركة النسوية 


ليس فحسب عن قيم المساواة بل وعن الوضعية النسائية الراهنة بتحوّلاعي»('. 


فقد ركزت الحركة النسوية في هذا الجانب على ضرورة التفكير في آليات جديدة 
تخص النظام التربوي» تقَيّم أدوار النساء إبجابياً وتكرْس قيم المساواة؛ عبر انتقاء 
نصوص تقدم المرأة ليس فقط من خلال الأدوار الأسرية؛ بل المهنية والاجتماعية» 
ونبرز فيه ا مشاركتها ني اتخاذ القرارات في أعلى الميشات على المستوى اللحلي 
اة ليمي والدولي» وكذا تجار مما الناجحة في مواقع ختلفة من المسؤولية» سواء تعلق 
الامو بالتسيير» أو التدبير» أو التنفيذ .. فبهذه المضامين. حسب الحركة النسوية. 
يمكن لحسين صورة المرأة ويتم القضاء على القيم المتداولة عنهاء وتتم تنشئة الطفل 
على فيم المساواة. لذا تذهب الحركة النسوية إلى أنه قد آن الأوان ل«إعادة تعريف 
المؤسسة التعليمية كلبتَة أساسية للبناء الديمقراطي الذي يتضمَّن مبدأ ترسيخ ثقافة 
المساواة والقضاء على التمييز ا لجنسي» وبمذا الصدد يتعين على المدرسة أن تحدث 
قطيعة مع إنتاج التمييز الجنسي» وذلك بمناهضة المواقف التي تكرسها وتغدّيما 
النمادح النمطية في ألوسط المدرسي من جهة» وبإسهامها (بحكم مهمتها التعليمية) 
في ڪسين وضع النساء من جهة آخری»'. 

وآن الطريق إلى ذلك ۔ حسب تخزصات الحركة النسوية ‏ هو قطع الصلة مع 
النصوص الدينية» ومنها (النصوص الشرعية والمواعظ الدينية والحكايات 


(۱) مشرو ع الخطة: ۳١‏ س .٣۲‏ 


(۲) ابتداء من ص ۲٢‏ منها. 
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والتفسيرات والوصايا والحكم الأدبية) فيم يتعلق بالمرأة لما تحمله . في نظرها۔ من 
أفكار تعطي السيادة للرجل وتضع المرآة في محل الهامش. فهذه النصوص في 
حكمها ۔ مى بروح التمايز ا لجسي بها تعرضه من نماذج تاريخية للمرأة ني وسطها 
الأسري» ترتكز على نصوص مسلمةء تحدد الصفات اللازمة ها كبنت وكزوجة نما 
يحصل معه إعادة إنتاج التراتب الجنسي بينها وبين الر-جل. 

ومثل| تنتقد الح ر كة النسوية المقررات الدراسية لعدم تنقيتها من المضامين 
التمييزية؛ فإنها تجعل من بين ثخراتما «عدم إدماج مقاربة النوع/ الجندر كأداة للتحليل 
والخطط اللمعاسات تة بحو الأمية رادرس[ القعلا :كان ماقي 
من المشاكل التي يعاني منها التلميذ ا لمغربي هو عدم إدراكه هذه المقاربة . وني هذا 
الإطار قامت وزارة التعليم العالي في ٠١‏ مارس ۲۰۰۰ بالتفضل ۔ دعا لاعت‌اد هذه 
المقاربة ‏ بالإعلان عن مسابقة حول موضوع «المرأة والنوع/ الجندر» حصت ا 
طلبة السلك الثاني في الجامعة ا مغربية بدعم من اللجنة الاقتصادية والمركز الإنهائي 
التابعين للأمم المتحدة. وهي «تستهدف - ك)| جاء في المذكرة الخاصة التي بعثها 
وزير التعليم العالي لعمداء ا لجامعات المغربية - اختيار أحسن نص إبداعي يتطرق 
إلى مفهوم النوع/ الجندر وقضايا المرأة ومدى مساهتها في التنمية المجتمعية» وذلك 
من خلال جوانب متعددة أنثروبولوجية وقانونية واقتصادية وثقافية وتربوية» مع 


التأكيد على العوامل التى تعيتق المشاركة الفعالة للمرأًة في التنمية الشاملة المستديمة). 


. ٥۳ مشرو ع الخطة:‎ )١( 


الفصل الثاني الميحث التاني: وسائل تسويق مشروع الحركة النسوية 


ولقد مثل تحديد موضوع المسابقة شكلاً من شكال الدعم لمشروع الخطة عبر قناة 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

ويضاف إلى هذه المقترحات إدماج مواضيع المراهقة والتربية الجحنسية للشباب 
في المقررات الدراسيةء فقد «ظلّت في رأي معدي مشروع ا لخطة ‏ معيّبة» ولم يتم 
تنا وها ني إطار خطة عمل إجرائية»'. ومن ثم دعا المشروع . بناء على المقاربة 
ا لجديدة ‏ إلى «مراجعة المقررات والبرامج المدرسية وإلى تنويع الأنشطة التكميلية 
الموازية هها. و جاء فيه آنه حان الوقت لتدعيم ودمج مواد خاصة بالصحة 
الإنجابية ني مراكز التكوين المهني ومراكز التعاون الوطني ومراكز حاربة الأمية؛ 
خاصة وأن المستفيدات في محتلف هذه المؤسسات أميات ولا يتوفرن -من ثم - على 
أية معلومات في هذا الباب». وم يرد فيه الإشارة إلى اعتماد ما ورد في الشرع في هذا 
الموضوع» فالدين بالنسبة إليه يكبت الغريزة» ويحد من حرية الفرد» ويخالف مبداً 
حقوق الإنسان بمنعه فئة المراهقين من التلاميذ من أن تنعم بجميع المعلومات حول 
اا ا و ا ی و ج و ا ا 
المرغوب في وقوعه» واكتفى فقط بالنصح باستعال العازل الطبي لتفادي الإصابة 
بالأمراض التنقلة جنسياً. وما جاء في مشروع الخطة ينسجم انسجاماً كاملا مع 
مضمون الفقرة )۹٥(‏ من مشروع «وثيقة بكين» التي شارت إلى أن «(حصول 
المراهقات على المشورة والمعلومات والخدمات في) يتعلق بالصحة والإنجاب لا يزال 


.٦١ مشرو ع الخطة:‎ )١( 
.11 ٦٠٥ مشرو ع الخطة:‎ )۲( 
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فاصراً أو معدوماً تماما... يزيد من خطر الحمل «غيبر المرغوب فيه» والمبكر للغايةء 
ومن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الآمراض التي تنتقل 
عن طريق الاتصال الجنسي». 

ولقد أشارت الدكتورة «عائشة فضلى»' إلى بعض الأخطار الاجتماعية 
والصحية من إشاعة الفاحشة هذه الصورة بين المراهقين «فتح هذاالمجال أمام 
امراهقين مجعل طاقاتمم واهتامهم ينصرف نحو إشباع رغبات مسعورة كلما بيت 
ازدادت تأجُجاً (كمن يشرب من ماء مالح) لأا رغبات متفلتة من كل القيود ِ 
والمسؤوليات» فضلاً عن الأخطار الصحية التي تصاحب هذه العلاقات الجنسية 
المتحررة كالأمراض التنقلة جنسياً (مرض الزهري» السيلان» الكلاميديا» مرض 
فقدان المناعة المكتسبة «السيدا/ الإيدز» وما ينتج عن هذه الأمراض من مضاعفات 
على خحصوبة المرأة كالعقم بسبب انسداد قناتي فالوب والحمل خارج الرحم..). هذا 
بالإضافة إلى احتال حدوث حمل عند المراهقة وما يمثل من خطورة على مستقبلها في 
سن التمدرس [التعلم] لاسيما أنه .في غالب الأحيان ‏ يلجا إل إجهاض الحمل غير 
المرغوب فيه وأخطار الإجهاض لا تخفى على أحد فبالإضافة إلى أنه اعتداء على 
حقوق الإنسان في الحياة (باسم الدفاع عن حقوق إنسان آخر)» بالإضافة إلى هذا 
تصاحبه أخطار وعواقب وخيمة على صحة المرأة النفسية (الشعور بالذنب) 


)١(‏ طبيبة اخحتصاصية في طب النساء بالرباط. 


الفصل الثاني» الميحث التاني: وسائل تسویق مشروع الحركه النسويه 


كالعقم وا لحمل خارج الرحم والإسقاطات المتوالية) ما قد بحرم المرآة من إمكانية 
الآمومة في بعد. وني الحالات التي يحتفظ ما با لحمل تعيش الأم المراهقة مآس نفسية 
واجتهاعية واقتصادية تجني على مستقبلها في التمدرس [التعلّم] والعمل»". 

وللقارئ أن يلحظ كيف انتقل مشروع الخطة من مشروع بناء ‏ كما يدعي 
مهيئوه . إل مشروع هدم للفرد في سن المراهقة» ولأخلاقه» وللمؤسسة التعليمية؛ 
بتقديمه للمراهقین ۔ فتيات وفتياناً۔ مقترح إدراج اعتاد العازل المطاطي كإجراء 
للوقاية من الأمراض التنقلة جنسياً! وللقارئ أيضا أن يتساءل عن حقوق أي امرأة 
تدافع الحركة النسوية با لمغرب؟ هل المرأة المسلمة آم غيرها؟ ولايّ مجتمع تخطط؟ إن 
و ی ا ارا او اف ا ا 
وکرامتها كا تنتهك في الغرب. 

يظهر من كل ما سبق ذكره أن الحركة النسوية أولت اهتماماً بالغاً با مؤسسة 
التعليمية كقناة لتمرير مشروعهاء وذلك بهدف تنشئة جيل يتشرّب ثقافة المساواة 
المطلقةء ويؤمن بالحرية الشخصية المطلقة» وينبذ الضوابط والقيود مهم)| كان 
مصدرها على اعتبار أنها اعتداء على حقوقه» وإن المشكل في تلك المواضيع المقترحة 
أا تعرض كحلول كا وردت في المنظومة الغربية متحللة من أي عنصر أخلاقي 
أو ديني» وهو ما ينتج عنه الانبهار بنموذج المرأة الغربية المتحررة» ويحصل بموجبه 
الاستعداد لاعتاد المرجعية الغربية في التفكير وفي السلوك والابتعاد عن أسس 


.٠۹۹٩ ه/ اأکتوبر‎ ۱٤۱٩ جمادی الأول‎ »٤٩ حوار الصحوة مع الدكتورة عائشة فضلي: عدد‎ )١( 
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ومقومات الموية اللإسلامية . 

وأيضاً يظهر كيف أن الاهتمام بمضامين ا لمقررات الدراسية خاصة في مشروع 
الحركة النسوية جاء متناسقاً مع اهتمامه بالمدرسة الأولى التي هي الأم» أي: المرأة في 
ختلف أحواها داحل الأسرة وني الحياة العامة» قبل زواجها وأثناءه وبعده. وإن 
الغرض من ذلك أن يصير مشروعها ثقافة مجتمعية تشكل المقررات الدراسية خاصة 
إحدى القنوات المهمة لتصريفه نظراً لانخراط كل المتعلمين في تلقيها منذ صغرهم» 
واف ات و و اا ی کل جار ن ا 
انخراط باقي عناصر المنظومة التعليمية بها فيها البرامج التعليمية وآدوات التواصل 
ف ا رو و ان ی کف اس ات الاد 
وظيفته أيام معركة مشروع الخطة» ليضع السؤال حول موقف التلاميذ من 
المشروع!! 

۲. وزارة الصحة: 

أراد معدو الخطة من وزارة الصحة أن تنخرط في مشروع «إدماج المرأة في 
ا م اول غغ ا ااا ودا و الا د عن 
دور الوزارة في العمل على «تحديده» بدل الحديث عن تنظيمه» ما يفيد أن مشر وع 
ا لخطة ذاك يروج لمقررات (مؤتمر السكان) بالقاهرة» هادف ني ذلك إلى الحذ من النمو 
السكاني في بلادنا» وذلك باستعمال تموهات مخدع با المواطنون ۔ نساء ورجالاً من 
أجل إكراههم على الاقتناع بأن «الرخاء الاجتماعي للأفراد وارتياحهم فوق كل 
الاعتبارات والشروط السكانية». 


الفصل الثاني» الميحث الثاني: وسائل تسويق مشروع الحركة النسوية 


وتعمل وزارة الصحة فعلاًّ على توفير حبوب منع الحمل للنساء البدويات 
خاصة» وإنك لتجد المستوصفات في كثبر من القرى توفر كميات زائدة منها دون 
غيرها من الأدوية. وقد كنت في زيارة لإإحدى القرى شال المغرب» ليس ا 
ستو صف وجا عند ضاخت الت الذئ فى مل وزارة اة بالمدينة 
يحمل كيساً م نعرف محتواه» حتى إذا أراد الانصراف بعد تناوله طعام الخداء معناء 
طلب من صاحب البيت أن ينوب عنه في توزيع علب حبوب منع ا لحمل على من 
ريده من اء القرية واتصرف. هكذ اذه المهولة وكانه أدى ماعليةه»وكان 
الأمر يتعاتق بأمر هين لا يحتاج إلى شرح لكيفية الاستعمال التي تكون غالبا مكتوبة 
باللغة الغ ةا 

وتنخرط اليوم وزارة الصحة أيضاً في المشروع المذكور بقيامها بإشهار لوحات 
كبرى في شوارع البلاد الكرى وفي بعض المجلات الفرنكوفونية» تحذر فيها من 
مخاطر انتشار داء السيدا/ الإيدز» وتبين بالصورة والكلمة وسائل الوقاية منه» ومنها: 
استعمال العازل المطاطي عند الممارسة ا لجسية.. في ضوء كل ذلك تقل المهمة على 
الأطباء المخلصين والمجالس العلمية والعلاء العاملين والمصلحين بأن يبيّنوا للناس 
حكم مارسة الزنا . 

.٣‏ وزارة الإعلام والاتصال: 

تحضر هذه الوزارة في مشروع الخطة باعتبارها تشرف على القناتين التلفزيونيتين 
الأولى والثانية» وكذا على الإذاعة الوطنية والجهوية» ولا يخفي المشروع المذكور 
حديثه عن خحطورة وسائل الإعلام في ترسيخ نموذج معين للمرأة بها تؤثر به الصورة 
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المرئية في نفوس المشاهدين» وبا تقدمه من برامج لترسيخ مجموعة قيم وأحكام عنهاء 
من خلال مجموعة مسلسلات وأفلام ومقاطع إعلانية ومسابقات .. تغرس با 
أفكاراً معينة وتمحو أخرى» وذلك على امتداد فترة البثٌ كل يوم. . 

من أجل ذلك وردفي مشروع الخطة أنه «يتعين إشراك وسائل الإعلام في 
مناهضة التمييز وأشكال العنف ضد النساء عر إلغاء كل الصور المعادية للنساء 
واستبداها بصور إيجحابية». ولقد وضع لذلك مجموعة إجراءات» منها: تكوين لحنة 
رسمية تختص بالسهر على الرفع من قيمة النساء عبر الصورة» والقيام بحملة واسعة 
للإشعار الرآي العام بدور المرأة في نجاح التنمية» واعتماد وصلات إشهارية لتوضيح 
أهمية دور النساء» وللحد من مظاهر الأعتداء عليهن. 

وتقوم التلفزة المغربية مثلا تقوم وزارة الصحة بتقديم نموذج الأسرة المستقرة» 
ونموذج الأم المستريحة تلك التي يقل عدد أطفاهاء ني مقابل نموذج الأسرة المنهكة 
والأم المتعبة بفعل كثرة أبنائها. وذلك عبر الصورة» وبأسلوب شعبي يفهمه الكبير 
والصغير من أجل توجيه الرأي العام إلى الاقتناع بأن كثرة الأبناء سبب المشاكل 
الأسرية. 

وينبغي التنبيه إلى أن اهتام ا لحركة النسوية بوسائل الاتصال السمعية البصرية 
العمومية كمنفذ لتمرير خطاما لا يقتصر على عرض النتوج الفني الذي يوافق 


تصورها فقط؛ ولكن أيضاً بمنع ومحاصرة ما بخالفه. يؤكد هذا أنه حين| عرضت 


NESTS مشرو ع الخطة:‎ )١( 
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القناة التلفزيونية ا مغربية الآولى منذ سنتين المسلسل المصري «عائلة الجحاج متولي»» 
وهو عمل درامي يعرض إشكالية التعدد ويؤيدها۔؛ رأت في عرضه مجموعة من 
الناشظات الطاملات ف ار هة النسرية ددا لر وعهن للد وتاغل 
مارسته. وهكذا قامت إحداهن تلوم وزير الثقافة والاتصال على سماحه بعرض 
ذلك المسلسل على اعتبار أنه يدعم موقفاً الفا موقفها في مسألة التعددء ويعطي 
صورة إجابية عنه» وقالت أخرى مستنكرة: «هذا المسلسل ضيّع القيم!!)'. 

وبمذا يظهر زيف المبادئ التي تنادي با الحركة النسوية ؛ كمبدأً حرية الرآي 
وحق الإأنسان في التعبير» وحرية الاختلاف.. ويظهر كيف ينبني مشروعها على 
العنف في وجه أي منتج فني يخالف فلسفته» وكيف أنه يقوم على ذبح الديمقراطية 
حین يراها تؤدي إلى هزیمته» ویتباكى عليها حين المطالبة بحق من حقوقه! وإن رد 
الفعل العنيف هذا ضد مسلسل يعرض مسألة ترتبط بثقافة الأمة؛ هو جزء من ردود 
أفعال وسلوكيات يقوم بها نشطاء الحركة النسوية عامة بنسائه ورجاله في مواجهة 
ا لخصم سواء كان فكرة أو مؤسسة أو فرداً؛ تتلخص في عدم الاعتراف به ومحاولة 
إقصائه وحاصرته واستعداء السلطة عليه.. هذه هي طريقة معالحة الاختلاف التي 
يؤمن ا ويطبقها النشطاء. 

يتبين من كل ما سبق مدى مراهنة الحركة النسوية على استثار بعض مراكز 
النفوذ في بعض المؤسسات الحكومية في تصريف مشروعهاء وهذا ما يفسر نسبياً 


(۱) نملا عن مقال «الح ر كات النسوية تي مسلسل (الحاج متولي)»» جحلة «الخطوة» المغربية» (لشرة من 
إصدار منظمة تحديد الوعي النسائي)» عدد /۱۱١‏ نایر س فبرایر »۲٠٠۲‏ ص .١۷‏ 


الحرص والتنافس على تبوْؤ المناصب العليا في الحكومة. وقد جاء في مشروع الخطة 
أن هناك «مبادرات انطلقت مع حكومة التناوب من ذلك الحملة الوطنية ضد العنف 
تجاه النساء التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة 
خلال شهر نوفمير ۱۹۹۸ ومبادرة وزارة العدل (في إطار تشارك مع صندوق الأمم 
المتحدة للأنشطة السكانية) التي تتمثل في إنجاز «قاعدة معطياتية» متعلقة بالزواج 
والطلاق ومختلف أشكال العنف تجاه النساء. وتعتبر هذه المبادرات الحكومية (الأول 
من نوعها) ذات آهمية بالغة لحمولتها الرمزية نما يستوجب تدعيمها وإعطاءها 
مكانتها ني إطار خطة العمل هذه»'. 

وتجدر الإشارة إلى ن وسائل دعم المؤسسات الحكومية المذكورة وغيرها 
مشروع الحركة النسوية» أقلها حاصرة المشاريع المخالفة له بعدم تمكينها من الظهور 
ومن التواصل مع الجمهور. وأكثرها أن تمكنه من إمكاناتما المادية والبشرية والتقنية 
لفرض مضمونه على الرآي العام» مثلا حصل عند صدور مشروع الخطة؛ فقد قامت 
القناة التلفزيونية المغربية الثانية بالترويج ها عبر برامج قدمتهاء منها: برنامج «دين 
وفكر» الذي استضافت لتنشيطه عنصرين من واضعي مشروع «خطة العمل الوطنية 
لإدماج المرآة في التنمية» ما: الوزير ا مكلف بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة 
وأستاذة جامعية» في مقابل تحاشيها دعوة أحد العلماء المعارضين للمشروع» ما 


يوضح تأييد القناة للمشروع والدعاية له» ويؤكد ذلك تقديمها مقالات الصحف 


.۷ مشرو ع الخطة:‎ )١( 


الفصل التاتي» الميحت التاني: وسائل تسويق مشروع الحركة النسوية 


المؤيدة له وإقصاؤها تلك التي عارضته. 

تاتيا : الصحف والمجلات التسائية: 

شعوراً من حمعية «اتحاد العمل النسائي» بأهمية وجود منبر إعلامي خاص 
بالشأن النسوي أصدرت جريدة (۸ مارس»'» تحت شعار «من أجل حركة نسائية 
جماهيرية ديمقراطية تقدمية ومستقلة) وميزتها أا منبر إعلامي يصدر تحت 
إشراف نسوي ودعم حزبي» ومن حيث الموضوع فهي تهتم بالشأن النسوي من 
خلال الدراسات والتحقيقات والتحليلات والتقارير.. مما يؤشر بوجود رغبة في 
«خلق حركة نسائية جماهيرية تقدمية» مع الإلحاح على اعتبار هذه الحركة نسائية في 


جوهرها وليست «نسوانية» كا هو الشأن في كثير من التنظيات والآدبيات التي 


(۱) مقال «دوزم .. أو التواطؤ المكشوف مع توجحهات الحكومة»» محمود احياي» جريدة «رسالة الأمة» 
المغربية» عدد: ٥۲۷۸‏ فی ۲۸ دجنب ر /دیسمبر En‏ 

(۲) يرمز هذا الاسم إلى اليوم العالمي للمرأةء وقد حاء في تقرير عن المؤتمر الوطي الأول لمنظمة العمل 
الدعقراطي الشعي أن «منظمة العمل الديمقراطي الشعي هي الى كانت وراء مبادرة إصدار حريدة «۸ 
مارس»» وعملت على استمرارها ودعمها بكل ما تملك من إمکانات. ينظر: حريدة «۸ مارس»» عدد 
۲ ‌ینایر» ۱۹۸٩‏ . 


(۳) تحرص القائمات على جريدة «۸ مارس» على نفي أن تكون الجريدة تنتتمي إلى منظطمة العمل 
الدعقراطي الشعي» على الرغم من انخراط بحموعة ناشطات فيها. ويؤكدن أما حريدة مستقلة عن أي 
تنظيم سياسي. صدر عددها الأول قي أواحر ۱۹۸۳. وعلى النقيض من هذا ردت زهور الأزرق على 
دعوى الاستقلالية قائلة: «إن حريدتكم تنتمي إلى منظمة العمل» وقضية الاستقلال عن الأحزاب او = 
التأثيرات الإيديولوجحية الق توحي ها كلمة «مستقلة» الواردة قي الشعار شيء بعيد عن التحقيق»› بل حیٰ 
أولعك الذين يقولون إنمم احتاروا عدم الانخراط في حزب من الأحزاب هم مُسيّسون» لأن اختيار عدم 
الانخراط في حزب - لغايات معروفة ‏ سياسة قي بلد نام كالمغرب». ينظر: حريدة «۸ مارس»» حوار 
حول التنظيم النسائي بالمغرب» عدد ۱۷ أبریل .٠۹۸٩‏ 


وھ اک ا و قا رها رر عا ا 

وياتي تخصيص الحديث هنا عن هذه الجريدة باعتبارها تجربة مهمة في اعتماد 
منهج التخصص الإعلامي» فقد اختصت بقضية المرأة بعدما کان الحدیث عنها يتم 
فقط من خلال مقالات معدودة في بعض الصحف الوطنية. وباعتبارها نموذجاً 
متقدما لتصريف تصور الحركة النسوية ذات التوجه اليساري حول المرأة. ولقد 
حددت الحريدة أهدافاً عملت من أجل تحقيقها"» نذكر منها: ) 

# عملها على إبراز واقع المرأة ا لمغربية على نحو بائس» وعلى كسر اهجوم 
الإعلامي ا لمكثف ضدها الذي ينطلق من رؤية رجعية متخلفة - خسب تبجحها - 
يؤكد هذا تصريح إحدى الحركيات بالقول: (تأتي «(۸ مارس» أول جريدة نسائية 
تقدمية بدافع الحاجة الماسة إليهاء لكي تفضح كل أنواع وأشكال الاضطهاد 
والاستغلال الذي تتعرض له المرأة» سواء على مستوى الواقع المعاش أو على مستوى 
الأبواق الإعلامية الرجعية التي تكرس وضعية المرأة وتضاعف من دونيّتها)". 

# عملها من الواجهة الإعلامية على تغيير المكونات الثقافية للجماهير النسوية 
خاصة » والدفع بها نحو غايتها آلا وهي تحرير المرأة» وذلك بتخليصها من «أسر 
الوعي الزائف والفكر الهجين»ء وتحسيسها موم المرأة ا لمغربية ومعاناتها من التمييز 
ا لمؤسس على الجنس. 
(۱) حریدة «۸ مارس» نوفمیر .۱۹۸٤‏ 


(۲) حریدة «۸ مارس») ینایر ۱۹۸۰١‏ عدد .۱٤‏ 


(۳) مقال «حريدة ۸ مارس المرآة أم ۸ مارس القضية»» حكيمة الشاوي» عدد ۱۹۸٩ »۱١‏ ص ۳. 


القفصل التاتي» المبحث التاني: وسائل تسويق مشروع الحركة النسوية 


ولقد وجدت تلك الجريدة الساحة الإعلامية فارغة من أي منافسة إعلامية» 
فخطت في تعقيق هدفها خحطوات في ممارسة النقد ضد كل التيارات المخالفة من أجل 
عزهما والانفراد بمركز الدفاع عن حقوق المرأة» وتكوين انطباعات لدى القارئ بأن 
كل ما تتضمنه مدوّنة الأحوال الشخصية المغربية مثلاً أصبح يمثل الماضي ولم يعد 
مسايراً للتطور الذي عرفته المرأة ا مغربية. وعملت على إيامه بأن وضع المرأة ا مغربية 
البئيس إنا سببه فصول المدوّنة .. وذلك لتجعله يقتنع بأن أي اعتراض على تغيير 
ا لمدوّنة يعني رفض تحرر المرأة وعرقلة تقدّمهاء وإسهاماً في هضم حقوقهاء وتکريساً 
للحَيف الذي تعاني منه. 

وقد توقف إصدار هذه الحريدة لعجز مادي - حسب ما صرحت به إحدى 
الحركيات!-» لكنها كانت قد قامت بدور كبير في تغطية الحملة التي أعطت 
انطلاقتها جعية «اتحاد العمل النسائي» من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية 
المغربية بتغطيتها أنشطة فروع الحمعية في المدن ا مغربية.. وتقديمها حوارات مع 
مجموعة من القائ ات عايها لشرح الأهداف من الحملة. 

وقد ظهرت في الفترة الأخيرة مجحموعة محلات نسوية تخاطب نساء المغرب باللغة 
العربية وأخرى تخاطبهن باللغة الفرنسية» ويغلب عايها اهتهامها بجسد المرأة بدل 
فكرهاء وإن كان بعض هذه المجلات تخصص صفحة للإجابة عن الأسئلة القانونية 
في موضوع قانون الأسرة» وتضع رهن إشارة المستفيدات أرقام هواتف وعنوان 
المجلة؛ فإن ذلك لا يظهر أمام ما تعرضه بعضها على صفحاتما بألوان زاهية من 
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استهلاك واسع باستدراج المرأة نحو اعتقاها في حدود جسدها ومتطلباته» ما يضفي 
عليها بُعْداً تجارياً أكثر منه تربوياًء وأيضاً لا يظهر أمام ما تقدمه مبجحلات أخرى من 
تغطيات صحفية لرموز نسوية من أهل الرقص والفن والطرب .. 

ولا ننسى تخصيص بعض الحرائد التقدمية الحزبية وغيبر الحزبية حلقة أسبوعية 
لا سمته عام الملسكوت عنه من حياة المرأة (العلاقات الجنسية» البكارة الخيانة 
الزوجية ...)» أكتفي بعرض نموذج منه مُعْرضاً عن نماذج متعددة تتكرر على 
صفحات إحدى الجرائد المختصة في نشر الكذب والافتراءات والتشويش على 
الفكرة الملتزمة. فقد نشرت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» ني عددها الصادر يوم 
ا لخميس ۲۸ أبريل ۱۹۹١‏ ضمن صفحتها الأسبوعية التي تسميها (لقاء 
المخميس)" رسالة تحت عنوان بارز لأحذ الشباب يقول فيها: «أعاني من الشذوذ 
وأخاف من التجربة حتى لا أعيش حسرة تحت الأقدام ... سيدي: هل من الممكن 
أن يؤدي بي حرماني من تمارسة الجنس مع (بني جنسي) إلى مرض نفسي؟ .. أودٌ أن 
ترشديني إلى الطريق الصواب...» فا كان جواب الدكتورة إلا أن قالت: لمست من 
رسالتك أنك تتام لحكم الناس على رغبتك الشاذة. أنت تتعامل مع رغبتك وكأنها 
خصم خارج عن شخصيتك ... كتبت أنك في حاجة إلى أن تشهر رجولتك أمام 
الجميع وتبعد عنك آي اتام ... من يتهمك؟ ألست أنت نفسك المتهم؟ لماذا تحمل 
الناس مسؤولية رفضك لرغبتك؟ أنت في حاجة إلى التفكير في نفسك وفي اختيارك 


)١(‏ لقاء مفتوح عبر الكتبة بين القراء والدكتورة آسيا أقصي» طبيبة نفسانية. 


الفصل التاني» المبحث الثاني: وسائل تسویق مشروع الحركة النسوبة 


بطريقة أقل انشغالاً بالآخرين وبحكمهم على اختيارك ... ا لمهم في الأمر أن تكون 
على توازن وارتیاح في اختیار آنت احق به» لكن أرجو أن لا تندم عليه». 

هذا نموذج ما أصبح يُفتى به الشباب الباحث عن حلول لمشاكله» ونموذج لا 
أضبح يكتب عن قضايا (الجندر) فى بعض الصحف اليومية. 

ثالثا: الجمعيات الأهلية: 

شهدت نهاية الثانينيات من القرن الماضي ميلاد جمعية «اتحاد العمل النسائي» 
بعدما ظلت عضواتا لمدة نمثل القطاع النسوي لحزب «منظمة العمل الديمقراطي 
الشعبي؛. وبرز من آعماها حملتها من أجل تغيير مدوّنة الأحوال الشخصية المغربية؛ 
حيث شهدت تلف المدن ا مغربية تنظيم سلسلة من الندوات والتجمعات المؤطرة 
وطنياً وعلياً لشرح مغزاهاء وتوسيع المجال ا معرني في الوسط الشعبي حوهماء في فترة 
حددة. وساعدها على ذلك التغطية الإعلامية من جريدة (۸ مارس» و «أنوال»» 
وبعض المجلات والإذاعات الفرنسية . 

وعرفت الفترة الأخيرة تكتّل مجموعة جمعيات نسوية في هيئة واحدة ١‏ والمعروف 
بالتشبيك»» نحو «الشبكة الوطنية لدعم مشروع الخطة» التي قامت لدعم مشروع 
الخطة» ومجموعة «ربيع المساواة» دف استجاع قوة كبرى لخوض معركة معينة 
واتخاذ موقف واحد فيهاء في فق «إشراكها في التفكير والتصور والتشاور وأخذ القرار 
في كل البرامج والمخططات والتقارير المتعلقة بالقضية النسائية على المستويات المحلية 
واجهوية.... وضمان تشيليتها في المندوبيات الحكومية الوطنية وفي الاجتماعات الجهوية 
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والدولية التي اقش يها القضابا السافة. 

وتقوم بالدور نفسه الجمعيات الثقافية التي تمارس عملهافي الغالب في دور 
الشباب؛ ومجموعة من يتات العلمية التي تحتضنها ا لحامعة ا مغربية وتنشط في فضائها 
نحو مجحموعات البحث في قضية المرأة وبعض محترفات التنشيط الثقافي .. من خلال 
فا دوا ت قاغرات وماد ها تة ن ايتن رجالا ونا 

رابعاً: الأنشطة السينمائية والمسرحية: 

ليست مؤسسة السينم| والمسرح قناتين خاصترن لتمرير مشروع الحركة النسوية؛ 
ولكن يمكن استشار هما للقيام بهذا الدور من خلال بعض العروض الموجهة ذات 
حمولة إيديولوجية. ولقد انخرطت بعض المهر جانات السينائية في الحملة العالية من 
أجل حرية المرأة وحقوقها. ونخص بالذكر منها مهرجان «قرطاج» السينهائي با 
يقدم فيه من أعمال سيناتية تبرز فيها أدوار المرأة في المجتمع. وقد تم في الدورة 
العاشرة منه تكريم كل الأفلام التي حصلت على التأبيث الذهبي منذ ۱۹١٩‏ إلى 
۲. وفي دورته العاشرة ما بین ۱۲ و ۲۱ أکتوبر ۱۹۸٤‏ منحت لبنان جائزة 
(هاني جوهرية) للمخرجة «هيني سرور»» عن فيلم «ليلى والذئاب» من سيناريو 
وإخراج «هيني سرور». ويصور الفيلم ممارسة «الحدة (ليلى) على بناتها وحقيداتما 


قيم المجتمع الأبوي بشراسة أكثر من الرجل»". وهذا الفيلم . حسب خرجته ‏ 


٠١١ مشرو ع الخطة:‎ )١( 


(۲) حریدة «۸ مارس» عدد ۰١١‏ فبراير ١۱۹۸ء‏ حوار مع المخحرجة هين سرور عن شريطها ليلى والدثاب. 


القصل التاني» الميحث التاني: وسائل تسويق مشروع الحركة النسوية 


يتشڪل من عدة فة ابت تأر رة مطردة» غ مشهد النساء المحجبات» وهو مشهد 
ت ED‏ ا Ee‏ ال ا سىقته» حاولت ده ايلام المشاهد و جره 
e ESSEN a ES Ae‏ 


عن سر ررر مشهد ححا .بالك الإخراح البطيء» ولماذا قصدت المخرجة به أن 


رفي الفترة التي انعقد فيها المؤتعر النسوي العالمي بنبروبي شكلت مشاغبات 
ناشطات الحركات النسوية وسيلة ضغط على الحكومة الكينية ما دفعها إلى التراجع 
عن منع بعض الأفلام منها فيلم (هيني سرور» فوراً بعد تنظيم مسيرة احتجاجية 
نسائيةء تمكنت (من خلاها) إخضاع الحكومة الكينية لرفع الحظر عنه. 

ونذكر من بين الأفلام التي تحمل رؤية الحركة النسوية فيلم «البحث عن زوج 
امرآتي» الذي ظهر في سنة ۱۹۹۳ء وقد عبر من خلاله خرجه عبدالر حن التازي عن 
اهتاماته «النسائية» من خلال طرح أثار نقاشاً ساخناً أثناء الحديث عن تعديل 
مدونة الأحوال الشخصيةء وأيضاً من خلال استضافته لمنظرة الحركة فاطمة 
المرنيسي لأداء دور ثانوي ني الشريط» ما كشف أحادية الرؤية المقصودة وغياب (أو 
بالأحرى تغييب) تعدد الأصوات (رغم حضور تعدد الزوجات)» وتغييب 


اواز 


(۱) حریدة «۸ مارس» عدد ۰٠١‏ فبرایر ٥‏ حوار مع المخحرحة هيين سرور عن شريطها ليلى والذئاب. 
(۲) مقال «البحث عن زوج امرأتٍ أو الببحث عن فرانكوفونية معر بة»)» بقلم: مصطفی الوحان» جر يدة 


«الراية» المغربية» عدد: ٩۲‏ التلاثای ۲٢‏ أبريل ۹۹4 ص .٠١‏ 
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افا انات 

وهو منفذ معتمد لتمرير مشروع الحركة النسوية» ويغلب على أصحابه - ذكوراً 
ونساء - أن يكتبوا باللغة الفرنسية لا العربية عن قضايا المرآة ا مغربية ما يفيد اغتراب 
امؤلفين أولأًء ومجعل خطامم معنياً بفئة معينة قليلة داخل البلادء قد تكون ذات 
نفوذ في السلطةء وأخرى هي فرنسا من أجل نيل رضاهاء وما هو بمتيسر إلا باباع 
متها. قال تعالی .: وکن رص عَنك اهود َل اَی حَتّى تنيع َم فل ِل 
دی الله هو ادى وَين بعت راء مم بعد الذي جَاءك يِن الْلْم َا لَك مِنَ اله 
من وَل وَلاتَصِيرٍ 4 [البقرة:١٠٠].‏ 

ويمكن القول إن دور «الكتاب» في تمرير خطاب الحركة النسوية محدود؟ 
لتو جيهه إلى النخبة المثقفة خاصة. 

تلك - إذاً - أهجّ القنوات لتصريف مشروع الحركة النسوية» لكل واحدة منها 
أهمية في إيصاله إلى فئة من فئات المجتمع» وتقوم بالدور الأكبر في ذلك الأسرة ثم 
المدرسة واللإعلام بأنواعه» لذلك كان هتام الحركة النسوية ولا يزال بضرورة 
تغييرها لتنسجم مع مضامين الاتفاقيات الدولية وتوصيات المؤتمرات العا مية حول 


المرأة. 


الفصل الثانيء المبحث الثالث: علاقة مشروع الحركة النسوية بالمرجعية الغريية 


الميحت التالت 
علاقه مشروع الحركة النسوية بالمرجعية الغربية 
توطئة: 


يتطلب الحكم على ارتباط الحركة النسوية في ا لمخرب بجهات خار جية اعتاد 
أدلة ونصوص موثقة تدل عليه» حتى يكون حك) تطبعه النزاهة ويحظى بالمصداقية. 
وليس سهلاً العثورٌ على اعتراف صريح منها بذلك» لما فيه من تيسير نبذها من طرف 
الرأي العام المغربيء اللهم إلا أن يصدر عنها ذلك غفلة كا حصل ي ديباجة مشروع 
ا لخطة. وإن ما تفسر به هذه الحركة تقاطع عناصر كبرى من مشروعها مع المشاريع 
التي تتم بالمرآة وبالأسرة التي ظهرت في الغرب» هو وجود موم مشتركة بين نساء 
العام نحو معاناتما من العنف ا ارس ضدهاء وتهميشها وهضم حقوقها..؛ واڏعوا 
أا مظاهر لا ينفرد ا مجتمع دون غيره. لذلك قامت الحركات النسوية في العام 
بأقطاره المختلفة تطالب برفع ا َيف الذي يمس المرأة وبحقها ني التحرر والمساواة 
بينها وبين الرجل» وخاضت معركة موحدة . وإن اختلفت بداية انطلاقها بحسب 
احتلاف البلدان ‏ لا تحدها حدود» ولا تقيّدها ضوابط على اعتبار أن الظلم ترفضه 
جميع الشرائع والقوانين البشرية. وإلى هذا التفسير ذهبت الأستاذة فاطمة الزهراء 
زرويل بقوها: «إن الإيمان بحركة نسائية في بلادنا ليس نابعاً من رغبة في تقليد مسار 
الحركات النسائية في الحارج» والتي لا يمكن أن نتنكر لمنجزاتا خلال السنين 


ال خوك م ااا و و ا و 
2 يعو 1 بعت من و يح 
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بمعطيات كثيرة وقوت شروطهاء وحددت مسارها وحكمت على بعضها 
السار وع الك ر بار ار الوط ق ار ای ا 

وني ذات السياق حاول واضعو مشروع الخطة التمويه على الرأي العام المغربي 
في هذا الموضوع بتعبيرهم عن (ضرورة تهييء خحطة عمل خاصة بإدماج النساء في 
التنمية» لا تستجيب لموضة دولية أو لرغبة عابرة تتمثل في الخضوع لتوصيات منهاج 
عمل «بكين» بل تعبر عن حاجة ملحة لتنمية مستديمة وعادلة» . ولكن سرعان 
ما ناقضوا ذلك بتعبيرهم عن أسفهم على تأخر الحكومات في اعتاد مقررات 
المؤتعرات النسوية منطلقاً لاختياراتها السياسية والاجتماعية والمالية الكبرى للبلاد 
وهو ما يفيد أن المرجعية الخربية أصل في مشروع الحركة النسوية. 

وإن التصاق مشروع الحركة النسوية بالمرجعية الغربية يمكن أن يظهر من خلال 
الموازنة بين المضامين المعروضة فيه وبين تلك التي ظهرت في الخارج» والحلول 
امقترحة هاء كما يمكن التحقق منه من خلال جوانب أخرى غير جانب المرجعية» 
وهو ما سنحاول بيانه في هذا المبحث: 

أولاً: جانب المرجعية: 

نلحظ في| تقدمه الح ركة النسوية من مقترحات لحل مشاكل معينة تعاني منها 
المرأة المغربية» أنها تحيل في مقترحات علاجها على ما ورد ني الاتفاقيات الدولية» 
)١(‏ مقال «من أجل حركة نسائية مستقلة وديقراطية» الواقع والآفاق»» لفاطمة الزهراء أزرويل» جريدة 


«۸ مارس») عدد ٦۱ء‏ مارس .۱۹۸۰١‏ 


(۲) مشرو ع الخطة: ه. 
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حتى من غير إشارة منها إلى أن ا مغرب سجّل تحفظه على بعض البنود فيها لتنافيها مع 
مقومات الشخصية المغربية. وهذا ما يفيد ن الحركة النسوية في المغرب لا تعترف بى| 
يسمى خصوصية الشعوب والآمم في مشروعهاء لاعتبارها توصيات المؤتمرات 
النسوية» وتوجيهات ائات الدولية التابعة للأمم المتحدة أو للاتحاد الأوروبي كلا 
لا يتجزأء ولا يصلح الانتقاء منه. 

وهكذانقرأفي مشروع الخطة مايلي : «مناظرات نیروبي (۱۹۸۵) 
وفیینا (۱۹۹۳)» والقاهرة »)۱۹۹٤(‏ وکوبتهاجن )۱۹۹٤(‏ وبکین" )۱۹۹٩(‏ 
بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على يع أشكال التمييز ضد النساء۔ مثلت ۔ محطات 
وآليات تمدف إلى تحقيق هدف مزدوج؛ المساواة والتنمية. ومن خلال توقيعها 
ومصادقتها على هذه الاتفاقيات عبرت الحكومات عن التزامها من أجل التعجيل 
بالنهوض بالمجالات ذات الأولوية... غير أن مسألة الفاعلية عامة» وني المجال 
الذي نحن بصدده خحاصة؛ ما زالت تطرح بشكل مجازف بالمجهودات الميذولة 
ويم بمصداقية الإرادة الفعلية بالوفاء بالتعهدات المعلنة» . ومشل هذا الكلام 
سبق أن آوردته جريدة (۸ مارس» والتي أوضحت أن من أهَّ ما طرحته 
«۸ مارس» ولحت عليه إنضاج الشروط لنشوء تنظيم نسائي ديمقراطي جماهيري 
بديل» وتستند هذه الأطروحة العامة إلى مرجعين» أوهم|: يستمد مشروعیته من واقع 


المرأة ني المجتمع المغربي» والمجتمعات العربية عموماًء لكونا تعاني من اضطهاد 


(۱) مؤتر بکین يعد أهم الؤتعرات المخحصصة للمرأة» لأنه عرض قضايا تتعلق بالمفاهيم والمرحعيات. 
(۲) مشرو ع الخطة: ۲. 
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مزدوج: طبقي مثل ما يعاني منه الرجل» ورجولي بسبب عدم تكافۇؤ العلاقات بينهما» 
وليس هذا الواقع إلا نتيجة لانخراط المغرب في النظام الرأسمالي الدولي. والمرجع 
الثاني: حقوقي دولي» يستمد عناصره من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان» وغيره من 
المواثيق الدولية المتعلقة بالمساواة أو بحقوق المرآة والطفل» '. 

وينبغي التنبيه هنا على أن ارتباط مشروع الحركة النسوية المغربية با لمر جعية 
الأجنبية لا يقف عند حد الاستقاء منهاء بل يتعدى ذلك إلى خحضوعه لمراقبة ومتابعة 
ا ول خف أصحاب الخطة ذلك» فص حوا بأنه «يمكن أن تشكل إطاراً 
منهجياً ومرجعياً لكل الحدخلين الوطنيين والدولين» ء وذلك من أجل التوجيه 
والنصح في بخص قضايا المرأة والقانون المنظم للأسرة» ما يؤكد أن المخطط التنموي 
المقترح للنهوض بالمرأة المغربية تم استيراده معب ليستجيب لتحديات لا صلة ها 
بمشاکلناء ولا يلائم خصائص جتمعنا. 

إذا ثبت هذا فلا نستغرب إذاً من أن يكون موقف الحركة النسوية من مدؤنة 
الأحوال الشخصية المغربية سلبياً لخالفتها ني المرجعية» فعبّرت عن رفضها حتى 
تتوحد معها فيها كغيرها من القوانين الوضعية الأخرى. فقد جاء ني مشروع الخطة 
أن «الوضع القانوني للنساء با مغرب - يتميز ‏ بالثنائية؛ إذ يخضع المجال الأسري 
للشريعة الإسلاميةء ني حين يغلب على المجال العام القانون الحديث المستمد من 


)0 حول الصحافة النسائية بالمغرب: جريدة «۸ مارس» نغوذجاء عدد ١١‏ ماي /مايو c“1A0‏ النبهي 


(۲) مشرو ع الخطة: ١١‏ فقرة ۳۳ . 
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الغرب» . ويظهر من هذا أن المرجعية الإسلامية لا موقع ماني مشروع الحركة 
النسوية» وأن تهميشها معروف في سلوك رواد الفلسفة الوضعية بمحاربتهم للدين 
والمعتقدات لا ها من دور في ضبط سلول الفرد وتقويمه» وكذا إقصاء علاء الشريعة 
فلا يبقى هم دور في الحياة. 

ولقد كشفت معركة ا لخطة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي للرأي العام 
المخربي أن الحركة النسوية تقوم في مشروعها على مرجعية دولية لا وطنية؛ هي 
مرجعية حقوق الإنسان ك| نصت عليها المواثيق الدولية» وأا تمل المرجعية 
الإسلامية كدأب آل ثقافة الأنوار التي لا تعترف بالثقافات المخالفة ها. وأيضاً ظهر 
أن الذين هيّؤوا للرأي العام عريضة تحمل مجموعة مطالب تخص المرأة ليوقع عليها؛ 
إنما كانوا بجمعون التوقيعات ليرسلوها إلى جهات خارجية دولية من أجل الضغط 
با على الحكومة المغربية حتى ترضخ فتعجل تنفیذ بنودها» وهو ما یعتبر استعداء 
على البلا بالأجانب» وإذناً بدخوهم في شؤونها الداخلية. ويشبه هذا السلوك 
ما قامت به كتابة الدولة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة حين قامت 
برفع تقرير إلى هيئة الأمم المتحدة في شهر أكتوبر ۱۹۹۹ حول حصيلة ما أنجزه 
مغرب من مقررات (مؤتر بكين). يضاف إلى هذا أن مسيرة دعم مشروع الخطة 
التي نظمت بمدينة الرباط جاءت في سياق المسيرة العالمية للنساء عام ٠٠٠٠١‏ التي 
دعت إليها منظمة اليونسكو؛ وحضرتها وفود دولية أجنبية لتزكيها وتؤكد رضاها 


.١١١ مشرو ع الخطة:‎ )١( 
.۲۰۰۰ ينظر ذلك قي حريدة التجديد المغربية» عدد ۱ » بتاریخ ۲ مارس‎ )۲( 
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عنها. وقد انتهت آمام مقرات الميئات الدولية بالعاصمة المغربية الرباط من أجل رفع 
مطالبها إليها!! ولا شك أن انتهاء ها في تلك المحطة يحمل أكثر من دلالة على ما سبق 
إثباته من استعانة الحركة النسوية في تنزيل مشروعها بجهات خارجية. 

هذا من حيث الإطار العام لمرجعية مشروع الحركة النسوية في المغرب» وبالنظر 
إلى جانب المضمون في مشروعها؛ يظهر أا ركزت على التعبئة لتغيير مدوّنة الأحوال 
الشخصية» وألزمتها ب «الانسجام مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها 
الغرب»' إذا أرادت أن تحظى عندها بوسام الحدائة المطلقة؛ فالطريق إلى ذلك 
واحدة هي أن تنفذ توصيات موترات المرأة العا مية» ولا تحرج عنها تحت ذريعة 
ا لخصوصية أو ذريعة المحافظة على مقومات الشخصية المغربية. 

ويتجلى الانطلاق من خلال الأجندة الغربية في لائحة المطالب والمقترحات التي 
سطرتهاء والتي تم استيفاؤها في مبحث سابق ؛ فعلى سبيل ا مخال: ياي مطلب رفع 
سنٌ الزواج» والمراد به رفع سن زواج الفتاة إلى الثامنة عشرة لتتوحد مع الفتى في 
ذلك» ويقضي بعدم الس|اح بالزواج دونما. وهو يستند إلى معاهدة تكميلية انبثقت 
عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة خاصة بإلغاء العبودية والعادات 
ا مماثلة هاء والتي تنص على ضرورة وضع حد أدنى مناسب لسن الزواج وتأمين 
التعبير بحرية عن موافقة كلا الطرفين على الزواج وتشجيع تله وای ضا تین 


إلى معاهدة خاصة بهذا الموضوع صدرت سنة ۱۹١١‏ (وتوصية أخرى مثلها سنة 


(۱) مشرو ع الخطة: ۱۲۸ . 
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6٥‏ تنص على أنه لا جوز الارتباط قانونياً بأي زواج دون الموافقة الحرة 
والكاملة وا معبر عنها شخصياً ‏ تحديد سن الزواج ۔ وتسجيل الزيجات في سجل 


e 


وقد تم تأكيد هذا المطلب في وثيقة «مؤتمر بكين» التي تعد الزواج المبكرعارى 
وتضعه على قدم المساواة مع مارسات مشينة مجمع على ضررهاء مثل: وَأد البنات» 
واغتصاب المحارم» وتشويه الجهاز التناسلي للمرأة... . وتعزو انقطاع الفتيات عن 
الدراسة إلى كونين يتزوجن ويحملن مبكرأء مع أن تلك الوثيقة في موضع آخر منها 
تعالج هذا العرض من أعراض الزواج المبكر ۔ الذي هو الحمل ‏ بدعوتما إلى إزالة 
جميع العوائق التي تعوق متابعة الفتيات الحوامل دراستهن» باقتراح توفير دور رعاية 
الأطفال في المدارس. ولا نجدها تعترض على مارسات الزنا المبكرة التي يقترفها 
المراهقون والمراهقات خارج نطاق الزواج! 

کا أن مطلب رفع سن الزواج يأتي ضمن وسائل متعددة معتمدة للمساعدة 
على تحديد النسل الذي هو مطلب المنظات الدولية والحكومات الغربية؛التي لم تعد 
تخفي قلقها من ارتفاع نسبة الولادة في العام الثالث بصفة عامة» واعتباره تهديداً 
لمصالحها الحيوية. فقد طالبت وثيقة (كيسنجر) مستشار الأمن القومي الأمريكي 
بعنوان «تأثبرات التزايد السكاني في العام على أمن الولايات المتحدة ومصالحها 


الحيوية في وراء البحار» بفرض سياسة تحديد النسل في ثلاث عشرة دولة من دول 


.۱۹۸٩ ینایر‎ ۲١ ينظر: مقال «هكذا تتحدث المواثيق الدولية»» حريدة «۸ مارس»» عدد‎ )١( 
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العام الثالث غالبها دول من العام الإسلامي. وقد كانت القناة التي يمر عبرها تحقيق 
هذا المطلب هي هيئة الأمم المتحدة» فتوالت مؤتراتما لتقريره في خططاتها ابتداء من 
نیروبي عام ۱۹۸٩‏ والقاهرة عام )۱۹۹ وبکین عام ۱۹۹٩‏ ثم استانبول ۱۹۹٩‏ 
مروراً بمؤتمر بكين + ٠‏ «المرأة عام ٠٠٠٠٠١‏ الذي عقد في نيويورك عام ۲۰٠٠١‏ على 
شكل جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومعها منتدى للمنظات 
الدولية غير الحكومية وانتهاء بمؤتر بكين ٠٠+‏ «عشر سنوات على مؤتمر بكين» في 
نيويورك ۲٠٠١‏ . وما جاء في برنامج الأمم المتحدة زيادة إمكانات الشباب البشرية 
للمساعدة في الحيلولة دون حدوث الز جات المبكرة ودعوة البلدان إلى العمل على 
إيجاد بنية اجتماعية اقتصادية تفضي إلى إزالة الترغيب في الزواج. 

والذي يثير الانتباه هنا أن مشروع الخطة اعتبر مردودية تعليم النساء تفوق بكثير 
مردودية تعليم الرجالء وجعل مؤشر ذلك مستوى ارتفاع سن الزواج وتراجع 
معدل الخصوبة» ونسبة وفيات الأمهات. وللقارئ أن يسأل: متى كانت هذه 
المعطيات مؤشرا على تفوق المرأة في التعليم على الرجل؟! ألا يؤكد هذا القول تبعية 
المشروع فكرياً للفلسفة الغربية» ويرسم الطريق للسقوط في المخطط الاستعماري 
الذي يبتغي . بعد شيخوخته ۔ إضعاف الدول الفقيرة من خلال فرض توجيهات 
مقررات مؤترات الأمم المتحدة. 

في ذات السياق يأتي مطلب تخويل القضاء وحده حق إنهاء العلاقة الزوجية: 


والذي يستند بدوره إلى توصية المجلس الاقتصادي والاجتاعي للأمم المتحدة 


سنة ۱۹٠١‏ الخاصة بتأمين تساوي حقوق المرأة والرجل في حل الزواج وإلغائه عن 
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طريق القضاء. ويقوم عند الحركة النسوية بديلاً عن إحدى صور الفرقة الزوجية 
التي وردت في الشرع. مثال خير وهو مطلب المساواة ني اللإرث حيث يتبين أن هذا 
اللطلب ورد ضمن توصيات «مؤتر بكين» بلفظ «تطالب بالتسوية بين الرجال 
والناد ی ارات الت العمل غل غین افر این یا عقن ذلك وان ت سن 
طرف الحركة النسوية في بلادنا المسلمة يحمل اتهام الإسلام بأنه لم يجحقق المساواة بين 
الذكر والأنثى. وهو ما يفيد أن المرجعية المقدمة المحترمة عندهاهناهي مرجعية 
«مؤتمر بكين» لا مرجعية الإسلام» خحاصة وأنه يستند إلى ما نص عليه ميشاق الأمم 
المتحدة من عزم الشعوب على تأكيد إيمانها «بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة 
الفرد وقسمته» وبم) للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية)» 
كما يستند إلى ما أكده الإعلان العا مي لحقوق الإنسان )۱۹٤۸(‏ أن «لكل إنسان حق 
التمتع بكافة الحقوق والحريات .. دون أي تمييز). بالإضافة إلى ما ورد في الاتفاقيتين 
الدوليتين حول الحقوق السياسية والمدنية» بشأن تعهد الدولة «بكفالة حق المساواة 
للرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق» (. 

نستفيد من كل هذا أن الحركة النسوية في بلادنا استندت في مشروعها إلى 
مرجعية غربية شكلاً ومضمونا » وألصقت به عنوة صفة الوطنية. بين تكم تلك 
المرجعية الرؤية الليبرالية للإنسان التي تمتم بالفرد بمعزل عن الأسرة وعن المحيط 


اللاجتاعى الذي يعيش فيه» ولا تعترف بالصداقة والجوارء ولا با لحقوق الناشئة 


(۱) مقال «هكذا تتحدث المواثیق الدولية»» حریدة «۸ مارس»»› عدد ۲۰١‏ ینایر .۱۹۸٩‏ 
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بسبب الروابط العائلية؛ فالفرد كا تتصوره الليبرالية منسلخ من كل تأثير خارج 
ذاته» عقدي أو اجتهاعي في لباسه أو مأكله أو مسكنه أو علاقاته.. إنه مخحضع فقط 
لشهواته وما يسمح به دحل ني إطار آليات السوق» كا تحددها الليبرالية» من دون 
معتقدات ولا عادات.إنه يمن فقط ب| يراه وبحس به» وليس له من مقصد في الحياة 
إلا إشباع شهواته. 

ولا شك أن مؤسسة الأسرة إذا اتجهت هذه الوجهة تكون قد خطت خطوتها 
الأولى نحو التفكك. وإن تعجب فعجب أن الحركة النسائية أصبحت تروج 
للخطاب الليبرالي» وقد كانت من قبل تناهضه قبل أن تسقط الشيوعية!! و«أحسب 
أن الشيوعية لم تلتق بالرأسعالية ‏ كنظرية اجتهاعية كم التقت معهافي قضية 
المرأة!!('. 

ثانيا: جانب التمويل: 

يأتي موضوع الدعم المالي لمشروع الخطة من طرف جهات خارجية ليضع 
مجموعة أسئلة حول صفة الوطنية التي أضفاها على نفسه؛ فقد جاء في ديباجته أن 
إعداده تم بدعم من البنك الدولي. وجاء فيه أيضاً أن ورشة العمل المنظمة في فبراير 
٨۸‏ من طرف كتابة الدولة في التعاون الوطني تمت بدعم من هذه المؤسسة 


المالية. وقد عللت الجهة المستفيدة منه أخذها ذلك الدعم بكون «التقليص من 


.٠۳ الفجور السياسي والحر كة الإسلامية:‎ )١( 
.۸ ديباحة مشرو ع الخطة: ص‎ )۲( 
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ميزانية القطاعات الاجتماعية الناجمة عن التقويم اميكلي جعلت هذه البرامج رهينة 
الدعم والإعانة المالية للمنظات الدولية في إطار التعاون الثائي المتعدد 
الأطراف»('. 

وليس المقام يصلح لمناقشة مصداقية هذا التعليل» ولكن من حق أي مواطن 
مهتم بالموضوع أن يضع السؤال عن سر سخاء الجهات الممولة لمشاريع تنمية المرأة 
خاصة» وهي التي فرضت على الدول الفقيرة مديونية تظل على مدى بقائها مرتهنة 
بها بعدما حرمتها من أي مساعدة لتنميتها الشاملة. ليست المشاريع التنموية التي 
تحظى بالتمويل الغربي هي تلك التي تحتكم إلى معيار الحخرة الغريية» وترتهن 
بأفکارها وتصوٌراتہا!! 

لا شك أن التمويل الأجنبي لمشاريع التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
بالبلدان المتخلفة يكون مشروطا بتنفيذ إملاءات وتوجيهات تحقق التبعية للجهات 
الممولة» فالسياسة التي تنهجها الحكومات الغربية اليوم تقضي بتمويل المشاريع 
التنموية التي تتوافق ورؤيتهاء والمشاريع التي تتم بالمرأة خاصة» فيحظى عندها 
مثلاً مشروع حو الأمية بالنسبة للمرأة بالدعم في إطار رؤية شاملة حوهاء ولا بحظى 
مشروع بدعم مثله إذا خصص للرجل .. 

وني هذا الإطار جيء ضمن البرامج التي تحظى بالدعم المالي تلك التي تنفذ 
بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان » وهي منظمة تعنى بمقاومة ثورة النمو 


(۱) مشرو ع الخطة: .٥۹‏ 
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السكاني الذي تشهد بلدان العام الثالث. ونذكر من بين البرامج التي مولتها هذه 
اهيئة ببلادنا: 
١‏ برنامج «الدفاع عن المساواة بين الجنسين)» تم بالتعاون مع الجمعية 
الديمقراطية لنساء المغرب» وقد بدأ العمل به سنة ۱۹۹۸ واستغرق ثلاث سنوات. 
۲ ۔ برنامج «دعم حضور إشكالية ا مرأة في الإعلام» تم بالتعاون مع المعهد العالي 
للاتصال والإعلام» وقد بدأ العمل به سنة ۱۹۹۸ واستغرق ثلاث سنوات ونصف. 
۳ برنامج «المرآة والتنمية» تم بالتعاون مع مديرية التعاون الثنائي بوزارة 
الخارجية» بدأ تنفیذه سنة ١۹۹۸‏ واستغرق اربع سنوات. 


٤‏ - برنامح دعم مقدورات الاتحاد الو طني للنساء بالمغرت)» وقد تم تنفيذه 
برد ادم ر ll ٤‏ 


ووعياً من أصحاب مشروع الخطة بأن جلب الدعم المادي من الخارج يمر عبر 
قناة قضايا ا مرأة والتنمية؛ فقد هيّؤوا ها مشروعاً لإدماجها في التنمية ولم يخفوا دعمه 
من طرف البنك الدولي. وهو مايعكس رضى هذه المؤسسة عليه وعلى أصحابه. 
ولعل أهم ما حتم هذه الحظوة هذا المشروع لدى مؤسسة البنك الدولي تناوله 
موضوع الصحة الإأنجابية وفق تصور (مؤقر القاهرة للسكان) و (مؤتمر بكين). 
فمشروع الخطة يوضح أن «اهتام المنظمات غير الحكومية بقضايا الصحة الإنجابية 


)١(‏ ينظر: مقال «التمويل الدولي لإدماج المقاربة حسب النوع»؟ للأستاذ محمد یتیم» حريدة الرايية 
المغربية» عدد »٠۱۳٣۳‏ ص ۳. 
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يظل محدوداً باستثناء ا لجمعية ا مغربية لتنظيم الأسرة» والواقع أن هذا البرنامج يبقى 
رهين الدعم اللي للمنظمات الدولية (على الأحص) فأي مصير ينتظره ني حالة 
تنفيذ(08410/ المعونة الأمريكية ) لتصريها بتوقيف دعمها»'. هذا التصريح 
يعكس انخراط مشروع الخطة الصريح في الانتاء الخحارجي والاحتضان الأجنبي 
بعرض موضوع الصحة الإنجابية وفق تصور غربي تدخل فيه مواضيع الثقافة 
ا لحنسية والوقاية من الأمراض المتنقلة جنسياً كا محددها ذلك التصور» ليكشفوا 
ضخامة المشروع ومتطلباته المادية الضخمة التي تحتاجها هلات التوعية التي يتم 
فيها توزيع العازل المطاطي بالمجان» والتي يقتضيها تنفيذ برنامج تحديد النسل. 
ويبدو أن إقحام موضوع الصحة الإنجابية وفق التصور الغربي في مشروع 
ا لخطة الذي يعنى بأوضاع المرأة وحقوقها كان تحت تأثير الشروط التي تضعها 
ا لجهات الداعمة لمشاريع التنمية في البلاد المتخلفة ومنها تحقيق الانتماء العملي إلى 
مذهبيتها في الحياة» بتنفيذ براجها كاملة وفق تصورهاء والانسلاخ عن الذات وعن 
الدين والتمرد على القيم الأخلاقية. ولقد جاء ني مشروع الخطة أن مبادرة الاهتام 
بموضوع الصحة الإنجابية اتشخصت بشكل ملموس في تبثي ا مغرب للبرنامج 
الإجرائي »»٨1۲‏ وكأن شريعة اللإسلام خالية من أي رؤية حوهاء ولكنه الحرص 
على التمويل الأجنبي الذي فرض إقحام هذا اموضوع بخلوله في المشروع ليكون 
القناة التي من خلا ها يتم النص على تكاليف إنجازه المادية في حملات التوعية 


.1۸ مشرو ع الخطة:‎ )١( 
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بمخاطر الأمراض المتنقلة جنسياًء وي تغطية عملية الإشهار الصريح لاستعال 
العوازل الطبية في ممارسة الجنس» وفي توفيرها في الأكشاك ومحلات اهاتف لتيسير 
اقتناتها. 

وني هذا الإطار أيضاً . أي: إطار الانفلات الأخلاقي بهدف الحصول على 
التمويل الأجنبي - جاء في مشروع الخطة مطلب توفير إطار قانوني للأمهات 
العازبات وإعطاء أسماء وهمية للأطفال الطبيعيين. وقد نص على أنه «انعكس 
احتلاف استراتيجيات وأولويات الممولين بشكل سلبي على إجرائية ختلف هذه 
البرامج“" ليظهر بهذا أن بعض البرامج المتعلقة بالصحة الإنجابية ليست من 
متطلبات البلاد الحقيقية» وإن) وضعت وفق شروط الاستفادة من تمويل مشروع 
إدماج المرأة في التنمية. 

تلك إذاً نماذج من البرامج التي تنفذ مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ تمويلها 
أجنبي وتنفيذها بيلٍ مغربية تحت شعار إدماج المرأة المغربية في التنمية .. وهناك برامج 
أخرى غددة الزمان والأغلفة الالية ارتبطت بمشاكل المرأة أيضاًء بتمويل من الاتحاد 
الأوروبي في إطار ما يسمى «برنامج ميدا» الذي بدأ سنة 1,:, واستفادت منها 
مجموعة جمعيات مغربية مهتمة بالشأن النسوي» نذكر منها الجمعيات التالية: © 


«الحمعية الديمقراطية لنساء المغرب» استفادت من منحة )١٠١٠٥7(‏ يورو 


)0( المشروع: ۹. 
(۲) ينظر قي هذا الصدد: جحريدة «التجديد» عدد ١۹‏ الصادر ي ۸/ مارس/ Pp‏ 
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لتنفيذ مشروع «مركز الإعلام القانوني للنساء». 

الحمعية المغربية لحقوق الإنسان» استفادت من منحة (۲۹7 ۰ ۳۷) يورو 
لإنجاز مشروع «مركز التكوين والإرشاد القانوني حول حقوق النساء». 

«الحمعية الديمقراطية لنساء المغخرب» استفادت من منحة )۷٠1١ ۹۸٠(‏ يورو 
لتنفيذ مشروع «تكوين من أجل تقوية المنظور الحضاري والسلطة السياسية للنساء». 

جمعية آفاق - هي الجمعية التي أشاد مشروع الخطة بتجربتها في التحسيس 
بدور المرأة في التنمية - استفادت من منحة ٠۹٥۵(‏ ۰ يورو لتنفيذ «برنامج 
إعلامي للتربية حول التنمية والمواطنة). 

جمعية جسور» استفادت من منحة )۲٠٠۰۲٤۲(‏ يورو لإنشاء مركز حو 
الأمية القانونية». 

يضاف إلى كل هذا أن للولايات المتحدة الأمريكية دوراًني تمويل مشاريع تحص 
قضايا المرأة والأسرة في المغرب» استفادت منه مجموعة جمعيات نسوية أخرى. ولقد 
أفد ر متت هاور ةا اك اة ورف اشرق الادنى رز ار ة ا اة 
الأمريكية بتاريخ ٠١‏ يوليو ۲٠٠۳‏ وثيقة مفصلة عن برامج المبادرة المزمع تنفيذها في 
العام العربي» وعن الميزانية اللخصصة لكل برنامج مع ذكر الدولة المعنية به. وكان 


نصيب ا مغرب من هذا التمويل مرتفع. 


(1) ينظر: مقال «تعاظم التمويلات الأمريكية للمؤسسات والهيئات المغربية»» لمصطفى الخلفي» حريدة 


التجديد: عدد ۷٠١‏ بتاریخ ۲۲ یولیوز ۲۰۰۳ ص .٩‏ 
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فالا : جانب التصور لقضنة الراة: 

تسيطر على مشروع الحركة النسوية نزعة مفرطة تصل إلى درجة الإهام بان 
وضع الرجل هو أحسن من وضعها في كل جوانب الحياة» وبأنهافي صراع مع 
الرجل هي ضحيته وتحتاج إلى دعم من أجل خروجها منتصرة عليه. وهكذا أشار 
مشروع الخطة إلى أن «المجهودات الوطنية المبذولة ني جال التربية والتعليم والصحة 
والشغل . كانت لصالح الرجال أكثر من النساء»". ونقرا فيه أيضاً أن «مجمل 
التدحلات في هذاالمجال ( يعني: جال التمدرس)-تتعامل مع الذكور «كفئة 
زبونة) رئيسة في حين يتم تهميش الفتيات» وأن «السياسات المتعاقبة للتعليم وحو 
الأمية كانت دائ موضع تصور (بصيغة المذك)". 

ويبدو ن الطموح إلى المال جعل مشروع الحركة النسوية يصور وضعاً اجتاعياً 
سيئاً للمواطن ال مغربي (الرجل والمرأة)» وبنى عليه حاجة المرأة وحدها لإدماجهافي 
التنمية وأقصى من ذلك الرجل» بل تجاوز الأمر أحياناً الإقصاءَ إلى التحريض ضده 
كا يدل على ذلك النص المذكور هنا. ويمكن تفسير طغيان تلك النزعة في مشروع 
الحركة النسوية بأنها استحضرت ۔ بسبب التقليد والتبعية في الرؤية لقضية المرأة - 
المعركة بين الجنسين في الغرب» وأسقطتها على واقعنا المغربي لتنشى صراعا مفتعلاً 
بين المرأة والرجل باعتباره معوقا لعملية التنمية. 


)١(‏ مشروع الخطة: ه. 
(۲) مشرو ع الخطة: ۳۹ بند رقم .۲١‏ 
(۳) مشرو ع الخطة: ۳۸. 


الفصل الثاني المبحث الثالث: علاقة مشروع الحركة النسوية بالمرجعية الغريية 


وهكذا صرنا نسمع عن المرأة (القضية)ء وبدأنا نتداول هذا المصطلح إلى جانب 
مصطلحات آخرى ألصقت اء تحمل في طاتا الشعور أو اللاشعور الثقافي» 
لتشكل موضوعاً للنقاش نحو «مشكلة المرأة» و «معضلة المرأة مع أن الأمر لا يعدو 
أن يكون إفرازاً مرضياً نقل إلينا عبر قناة الغزو الفكري والحضاري لبلادناء دون أن 
ننسى التوجه الشيوعي الذي بنى منظومته الفكرية على صراع الأضداد وضمنها 
الصراع بين المرآة والرجل على الرغم من نفي الحركة النسوية وجود ذلك الصراع» 
وتصريحها بأنه قائم ضد التربية على التمييز حسب الجنس» وليس ضد الرجل؛ فإن 
مشروعها غالى في تصوير المرأة على أنها ضحية ذلك الصراع» وأن وضعها داخل 
الأسرة وني المجتمع ليس طبيعياًء وإنم| هو نتيجة «ثقافة مكتسبة صنعها الإنسان 
وأضفى عليها الشرعيةء وصنع ها دواليب لتمريرها وترسيخها وإعادة إنتاجه»('. 
ومن ثم ارتكز المشروع على مبداً حق المرأة في «المساواة» وني «التحرر»» وكان ذلك 
وفق تصور غربي. 

أما مبدأ المساواة بين الجنسين في مشر وعها فإنه لا بختلف في مدلوله عن المدلول 
الذي يصدر إلينا عبر قناة المؤتمرات الدولية حول المرأة وكذا الاتفاقيات الدولية» 
أي: المساواة في كل شيء بين المرأة والرجل» من غير أن يؤثر تيزها الطبيعي 
البيولوجي عنه في حقوقها ووضعها. وهنا مركز الحلاف في الموضوع بين المرجعية 
الخربية التي تعطي للفظ (المساواة) معنى التماثل الكلي» وبين الم جعية الشرعية التي 


.١١ ينظر: «واقع حقوق الإنسان بالمغرب» محموعة من المؤلفين:‎ )١( 
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تثبت المساواة بين الجنسين في مجموعة أمور تبتدئ من المساواة في أصل الخلقة» وفي 
أصل التكليف التشريعي والالتزام بأوامر الشرع» وفي المسؤولية عن إصلاح المجتمع 
كل بحسبه » وني الأحقية في الحفاظ على العرض من أي طعنء وني الجزاء» وني 
الأحقية في الإرث بسبب النسب» وني حت طلب العلم» وفي المسؤولية القانونية 
والجنائية على أعماهما ... وتراعي جانب الاختلاف الطبيعي بين الجنسين بناء على 
تكامل الرجل والمرأة لا تماثله) من أجل استمرار الحياة. 
ولقد تجاوز مشروع الخطة الدعوة إلى المساواة بين الجنسين ورفع كل أشكال 
التمییز بينهم) كا نصت على ذلك الاتفاقيات الدولية؛ إلى الترويج لفكرة أخرى تتحد 
معها في المرجعية وني المدف؛ وهي فكرة المقاربة حسب (النوع/ الجندر) المنصوص 
عليها ني وثيقة «مؤ تعر بکين» (. 
ولم يرد في مشروع الخطة بيان لمعنى «المقاربة حسب النوع/ الجندر» على الرغم 
من تكرارها فيه أكثر من ثلاثين مرة» وكانت افتتاحية الحديث عنها بمهاحمة السياسة 
ااه غا ان الك ادات اههد تة اجاور تك الاسات 
a‏ ومن تلك الإجراءات إدماج المقاربة (النوعية/ الجندرية) كأداة 


للتخطيط السياسي والتقني» وتنفيذه يتم عبر ما يلي: 


)١(‏ المراد ما حسب وثيقة «مؤتمر بكين» أن الفروق بين الجنسين اجتماعية خحاضعة لمنطق التطور وليست 
طبيعية فطرية منذ بدء الخليقة» وهذا يعن أيضا أن يختار كلاهما نوعه أو يرفضه مثلا» عن حريدة الراية» 
عدد ٩۹‏ سنة .۱۹۹٩‏ 


(۲) ورد ذلك في ص ٠١‏ من مشرو ع الخطة. 


الفصل التاني»الميحث الثالث: علاقه مشروع الحركة النسوية بالمرجعية الغرييه 


إدماج هذه المقاربة وتكوين أطر كل القطاعات الوزارية مع تحسيسهم بأهميتها 
وضرورتها. 

. إدماج المقاربة (النوعية/ الجندرية) في كل النصوص والوثائق المرجعية. 

تقييم كل البرامج الوطنية على ضوء هذه المقاربة. 

وتعني هذه المقاربة أن «الذكورة والأنوثة وما يرتبط )ا من وظائف» وما 
یترتب علیھ) من حقوق وواجبات ہما تصوران اجتاعیان ثقافیان ولیسا معطیین 
بيولوجيين طبيعيين. وهذا يطرح مفهوم «الجندر» أو «الجنس الاجتماعي» 
كبديل ل «ا لجنس الطبيعي»» وتطرح مسألة المساواة ليس بمعنى تحقيتق كرامة المرأة 
وبناء العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس العدل؛ وإنما على أساس «المساواة 
التماثلية» التي تلغي أي ييز وظيفي يفرضه تعدد الأدوار وتكاملها في إطار نظام 
لأر .و تفلن هدوا ها رة من الفلة الجر ية قرز أن الان ل ردن 
معه . إنسانيته ‏ وإنما تتحق بعد أن يوجد في الكون» إما من خلال تأثير المجتمع؛ .. 
وإما من خلال فعله الذاتي»" على خلاف التصور الإسلامي الذي يرى أن صفة 
الإنسانية تولد مع الإنسان» وتقرر مقاربة (الجندر) أيضاً أن «الأدوار المعهودة 


للر جال والساء دد اجن اعيا و قافا( أن النوت القارنة بسنت أن هري 


.٠٤١٤ ينظر: مشروع الخطة:‎ )١( 
مقال «المقاربة حسب النوع؛ أصوها الفلسفية وانعكاساها على النظام الأسري» للأستاذ محمد يتيم‎ )۲( 
جحريدة التجديد ۰ مارس‌)۲۰۰۰.‎ 
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النوع ا لجسي مبنية على سس اجتماعية يمكن إعادة النظر فيهاء كا يمكن أن تتغير 
وأن تتطور من حقبة زمنية لأخرى»'. 

وبناء على ذلك تلغي هذه المقاربة فكرة التكامل بين الجنسين (الذكر والأنشى)» 
وتوسع دائرة الارتباط بينه) في إطار مؤسسة الزواج» إلى أنماط أخرى من 
الارتباطات أحادية الجنس؛ (زواج ذكر بذكر» وأنثى بأنثى) ليتلاشى بذلك مفهوم 
الزوجية المعهود» ويذوب معنى الأبوة والأمومة» وتتعدد أشكال الأسرة .. بناء على 
كون تلك المفاهيم فرضتها ظروف اجتاعية معينة ساد فيها الارتباط الجنسي بناء على 
الاختلاف الطبيعي البيولوجي بين الذكر والأنثى» وأنها قابلة للتغيير بفعل التغيرات 
الثقافية والاجتماعية المتطورة. وهذا ما جاء في وثيقة «مؤتمر بكين» أن الفروق بين 
الجنسين اجتماعية خاضعة لمنطق التطور» وليست طبيعية فطرية منذ بدء الخليقة. وهو 
ما يعني أن بختار كلاهما نوعه أو يرفضه مثلاً لتصبح مؤسسة الأسرة تتكون من 
ذكرين وكذا من آنشيين» ويمكن للشذوذ ا لجسي» ولزنى المحارم من الوجود تحت 
حهماية حقوق الإنسان على النحو الوارد في المادة (۹7) من «وثيقة بكين) . 

ولئن كان هذا التوضيح للمقاربة حسب (النوع/ الجندر) وأبعادها م يرد في 
مشروع الخطة؛ فلكونه ‏ حسب ما نص عليه صراحة ۔ لا يمثل إلا ا لحد الآدنى من 
الرؤية التصورية لقضية المرأة والأسرةء تمهيداً لمرحلة أخرى تنضج فيها البيئة لتجاوز 
)١(‏ ينظر: «مدحل لقاربة النوع» ضمن «الحالة الاقتصادية والاجتماعية لحهة الدار البيضاء الكبرى»» 


مرقون صادر عن وزارة التوقعات الاقتصادية والتخحطيط ق ماي ۲۰۰۰ › ص ۳ ٤>‏ تقلا عن کتاب 
«المرأة المغربية بين مسارين ومسيرتين»»› «oY‏ للد كتور مصطفى الحيا. 


الفصل الثاني» المبحث الثالث: علاقة مشروع الحركة النسوية بالمرجعية الغريية 


الاكتفاء بالإشادة ذه المقاربة إلى تفصيل القول فيها من غير حرج. 

وأما مبدأً تحرر المرأة فإنه يقوم على فك الاعتراف باي قيد يضبط تصرفاتما 
وسلوكياتها مها كان مصدره» وقد جعل الطريق إليه خروجها للعمل وإتاحة جميع 
فرص العمل هاء مثلها في ذلك مثل (شقيقها) الرجل. ولقد ورد ني مشروع الحركة 
النسوية التركيز على جانب واحد من عمل المرأة هو العمل الخارجي الذي تأخذ 
عليه أجراً مالياًء وكأن دور المرأة في بيتها ووظيفتها الأسرية ليس ها قيمة في التنمية 
الاجتماعية. وهكذانقرأ فيه أن «رهان التصور الذي يولي أهمية أكر للنساء... 
يتجاوز جرد تعليمهن؛ فالرآة ا متعلمة ليست فقط تلك التي تقلص من حجم 
أسر تا" وتعتني أحسن بصحة أطفاهه وترسل أولادها وبناتها إلى المدرسة» وتحافظ 
على الموارد البيئية ... بل هي أيض أمرأة نشيطة ذات قدرات فردية تخوها من امتلاك 
سلطة تمارسها في الحياة الخاصة والعامة). وذلك لأن العمل الخارجي بالإضافة 
إلى كونه طريقاً إلى استقلالية المرأة عن الرجل؛ فإنه بالنسبة إليها رمز للتحدي حتى 
تكتسب مساواتها معه في رعاية الأسرة. وهي فكرة ماركسية تربط تحرر المرأة بتحرر 
اللجتمع حتى قبل صدور البيان الشيوعي سنة ۸٤۱۸ء‏ فقد كتب «كارل ماركس» 
سنة ۱۸٤ ٤‏ في «المخطوطات الاقتصادية الفلسفية» أنه «لا يمكن أن تكون حرية» وم 
تكن قط» ولن تكون يوماً حرية حقيقية طالما م تتحرر المرأة من الامتيازات التي 


يكرسها القانون للرجل». 


(۱) مشرو ع الخطة: ٤‏ فقرة ۲۸. 


(۲) مشرو ع الخطة: >٠‏ فقرة ۲۸. 
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وكذلك جاء في (وثيقة مؤتمر بكين) عدم إعطاء الاعتبار لعمل المرأة في رعاية 
الأطفال والمسنين والعجزة باعتباره عملا غير مأجور ... وفي ذلك ازدراء للمشاعر 
الإنسانية وإخضاع العلاقات الاجتاعية لتحكم الاعتبارات المادية. ومن هنا دعا 
مشروع الخطة إلى إزالة العوائق التي تحول دون عملهاء ومنها عائق الزواج؛ لما جاء 
في مشروع الخطة أن اوضع المرأة المتزروجة يشكل عائقاً في وجه ولوجها إلى وضع 
المأجورة ني القطاع الخاص». 

رابعا: جانب صياغة مشروع الخطة: 

إذا ثبت أن خحطاب مشروع الخطة كان خطابا خالفاً في بعض جوانبه لأحكام 
الشريعة الإسلامية» ولا يكترث لضوابط مقوّمات الشخصية المغربية؛ فإنه على 
عكس صفة الوطنية التي ألصقت به كتب أولاً باللغة الفرنسية ولم يوضع باللغة 
العربية التي هي اللغة الرسمية للدولةء فأثبت بذلك غربته جسدأ عن التربة ا مغربية 
وابتعاده عنهاء وأن واضعيه عندما أرادوا رفع الحرج عنهم قاموا بترجته إلى العربية 
ترجمة ضعيفة غير متناسقة التراكيب؛ لتكشف غربتها عن السياق العام للمعرفة في 
البلد. ولم يكن خطاً وضعه بلغة غير اللغة التي يعرفها عامة الشعب المغربي؛ وإنما تم 
وضعه باللغة الأجنبية؛ تعبيراً من أهله . بالإضافة إلى تبعيتهم المطلقة .على أن 
الخاطب المقصود ليس هو المواطن المغربي» وحتى يتم التأكد من مدى موافقته 
للمعاير المفغروضة» واستجابته للمواصفات المحددة» وخضوعه لأملاءات جهات 
خارجية بغرض الوصول إلى أهداف متوخاة. 


وإذا كانت الكتابات في موضوع المرأة أكثرها يوضع باللغة الفرنسية» وأن 
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الكاتب / الكاتبة بتلك اللغة يحمل ثقافة بلده/ بلدها؛ فلحكمة تكشف عنها إحدى 
الناشطات النسوية » وهي أن «الخطابات باللغة الفرنسية ۔ تسم .إلى حدّ ما ببعض 
اا و هار ا ن هدا مر ا رة م خو عا دك ان 
ا لخطاب حول الجحنس وحول القضايا ا لخاصة غالباً ما يعاني من الحجز والمصادرة إذا 
هو أنجز بالعربية نتيجة الرقابة والتضييق المسلطين على حرية الرأي والتعبير 
إجالگ. وهذا ما يبين أن مشروع الحركة النسوية لا ينفصل عن مشروع ميلا تما في 
الخارج من حيث الحرأة على القيم والضوابط الاجتماعية والأخلاقية السائدة في 
المجتمع مها كان مصدرها. 

تلك إذاً هي الجوانب التي تكشف ارتباط مشروع الحركة النسوية ني المغرب 
بمنابعها الأصلية في الغرب » وردت موثقة تجتباً لأي شطط في الحكم. 


)١(‏ خحدجة المنبهي في تققدمها لقال ترجته لعبدالصمد الديالمي حول النسائية قي المغرب» حريدة 


«۸ مارس»» عدد ۲٢‏ نایر ۱۹۸٩‏ . 
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خاتمة الكتاب 

وبعد؛ فقد تبين لنا من خلال هذا العمل مايقوم عليه مشروع الحركة النسوية 
با مغرب وعرفنا نوعية المطالب التي سعت إلى تحقيقهاء ووقفنا عند الخلفيات 
ا لخلقية التي كانت وراءها عن طريق استقراء الوسائل التي يتم استشارها لتصريفه 
وبحث المرجعية التي تستند إليها فيه» والدعم المالي الذي يشجعها على التفاني في 
الإأنجاز. 

ر اهامای ی ر ر ارت جت ارد هاا تر 
وضعها (مثلما هو واقع في الغرب)» فم النداء بتحريرها مطلقاً من أيّ ضابط خلقي 
قائم على المر جعية الدينية» لتصير مشاعاً جنسياً. كا تم النداء بمساواتما الطلقة مع 
الرجل حتى يعاد النظر في علاقتها القائمة بينها وبين أفراد أسرتها وعلى رأسهم 
الأب وكذاالقائمة بينها وبين زوجهافي أفق أن تستقلل بنفسها في سلوكها وني 
اختیاراتما.. ومن ثم كانت قضية المرأة هي القناة التي من خلاها انطلقت الحملة على 
أنماط العلاقات الاجتماعية التي تنبت داخل الأسرة» وتتركز من خلال البرامج 
التعليمية والإعلامية. 

ولقد كانت فرصة للوقوف على عدة ثغرات في مشروع الحركة النسوية 
باعتادها المطلق على توصيات مؤتمرات المرآة العا مية» وخضوعها لتوجيهات 
المؤسسات العا ميةء نما آذّى با إلى نبذ المرجعية الشرعية» والتطاول على مجموعة 


أحكام قاتمة على نصر ص قطعبة ف الكتاب. 


الفصل الثاني» المبحث الثالث: علاقة مشروع الحركة النسوية بالمرجعية الغربية 


وإن الأمر ليدعو إلى قيام حركة نسوية منضبطة للمرجعية الشرعيةء لتقديم 


العلاقات بين أفراد الأسرة بميزان العدل الرباني.. وولا دقع الله الاس بهم بض 


لدت الأرض ولك الله ذو فضل على العَالميَ ‏ [البقرة: ]۲٤۹‏ . 
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